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العدد العشرون/ تموز ٢٠١٧ 		 نشرة يصدرها المركز الفلسطيني لإستقلال المحاماة والقضاء »مساواة«

إقرأ في

هذا العدد

رؤية »مساواة« بشأن إصلاح منظومة العدالة »القضاء 
والمحكمة الدستورية والنيابة العامة«

يومي،  بشكل  »مساواة«  والقضاء  المحاماة  لاستقلال  الفلسطيني  المركز  تابع 

وتشكيل  العدالة،  منظومة  إصلاح  بشأن  الدائر  الرسمي  النقاش  بالغ،  وباهتمام 

العدل،  »وزير  وهم:  الرسمية،  العدالة  منظومة  أركان  رؤساء  من  رئاسية  لجنة 

واضعة إمكانياتها دفاعاً عنه
مؤسسات مجتمع مدني تطُالب بسحب قرار إحالة القاضي عبدالله غزلان للتحقيق، 

بوصفه إجراءا ماساً بمبدأ سيادة القانون وحرية الرأي والتعبير، ومخالف لأحكام 

قانون السلطة القضائية، وسحب قرار تعيين نائب رئيس المحكمة العليا.

ايقاف قرار بقانون مُعدل للقرار بقانون بشأن مكافحة 
الفساد قُبيل نفاذه بيوم واحد!

في إطار انضمام دولة فلسطين لعضوية الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، وحتى 

مكافحة  في  الإنساني  الصعيد  على  البنَاء  دورها  لعب  من  فلسطين  دولة  تتمكن 

الفساد، وتفي بشروط عضويتها بالاتفاقية الأممية المذكورة، 

الإفراط في إصدار قرارات بقوانين
يتعارض مع أسُس دولة القانون ومبدأ الفصل بين السلطات »مساواة« تطالب 

بإسقاط مشروع قرار بقانون جديد مُعدل لقانون المحكمة الدستورية العليا

المحكمة  لقانون  معدل  جديد  بقانون  قرار  مشروع  على  شديد  بإمعان  »مساواة«  وقفت 

الدستورية العليا، الذي تعكف الحكومة على إقراره ومن ثم إحالته إلى السيد الرئيس لإصداره،

ليوقف الإعدام في فلسطين
يعتبر الحق في الحياة أحد أهم الحقوق الأساسية والدستورية للإنسان، وقد كرسته 

الشرعة الدولية في وثائقها وهي: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين 

الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية، والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، والتي 

انضمت إليها دولة فلسطين وملزمة بأحكامها.

مشروع قرار بقانون معدل لقانون السلطة القضائية رقم 1 
لسنة 2002  يهدم المبادئ الدستورية الضامنة لاستقلال 

السلطة القضائية ويحولها إلى مرفق خدماتي!
وقفت »مساواة« بإمعان شديد على مشروع قرار بقانون جديد معدل لقانون السلطة 

إلى  إحالته  ثم  ومن  إقراره  على  الحكومة  تعكف  الذي   ،2002 لسنة   1 رقم  القضائية 

السيد الرئيس لإصداره، بعد تلقيها كتاب خطي من وزير العدل الأستاذ علي أبو دياك  

مطالبة شعبية وقانونية واسعة بعدم إقرار مشروع قرار 
بقانون معدل لقانون المالكين والمستأجرين

بتاريخ  المنعقدة   135 رقم  جلسته  في  الصادر  ــوزراء  ال مجلس  قــرار  أثــار 

المالكين  بقانون  قــرار  مــروع  بإحالة  ــاضي  ــق وال  ،2017/1/17

بشأنه،  الملاحظات  وإبداء  لدراسته،  الوزراء  مجلس  أعضاء  إلى  والمستأجرين 

وطنية  رؤية  لبلورة  تمهيداً 

وزارة  مقترح  لسحب  دعوى 

العدل لتعديل قانون السلطة 

القضائية التتمة  ص )14(

النظر  بإعادة  تطالب  »مساواة« 

القضائية  الهيئة  بقانون  قرار  في 

لقوى الأمن الفلسطينية - القضاء 

العسكري -

إصلاح منظومة العدالة »القضاء، النيابة العامة، 
المحكمة الدستورية«

لا يتم باستفراد السلطة التنفيذية، ولا يتحقق 
بصلحة عشائرية بين القائمين عليها

العدالة  منظومة  إصلاح  ضرورة  بشأن  المجتمعي  النقاش  زال  لا 

الأطراف  بين  دائراً  الدستورية«،  المحكمة  العامة،  النيابة  »القضاء، 

ونقابة  المدني  المجتمع  ومؤسسات  العدالة،  لمنظومة  الرسمية 

المحامين والهيئة المستقلة وأساتذة القانون في الجامعات، والمحامين، 

والمشتغلين بالقانون بوجهٍ عام.

ما أعاد تفعيل النقاش هو صدور مسودة قرار بقانون معدل لقانون 

محضر  عن  والإعلان  العدل،  وزير  من  مقترحاً  القضائية  السلطة 

العام والمستشار  القضاء الأعلى، والنائب  اجتماع ضم رئيس مجلس 

تضمن  الوزراء،  رئيس  ودولة  العدل  ووزير  الرئيس،  للسيد  القانوني 

نحوِ  على  القضائية  السلطة  قانون  تعديل  على  بينهم   فيما  الإتفاق 

مضافاً  التعديل،  لهذا  أساساً   2005 لسنة   15 رقم  القانون  يعتمد 

إليه ما يقدمه المجتمعون من رؤى أو أفكار أو تصورات أو دراسات، 

الأمر الذي أثار معارضة شديدة وإن اختلفت في تصوراتها وأسانيدها 

المحامين  ونقابة  االعامة  النيابة  ونادي  القضاة،  نادي  من  ورؤيتها 

والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان والائتلاف الأهلي للرقابة على العملية 

ومن  مدني  مجتمع  ومؤسسات  حقوقية  ومؤسسات  التشريعية، 

ضمنها المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء »مساواة«.

النيابة  »القضاء،  العدالة  منظومة  وإصلاح  بناء  إعادة  بأن  نرى  إننا 

يتم  أن  على  ووطني،  شعبي  مطلب  الدستورية«  المحكمة  العامة، 

بمشاركة مجتمعية جدية وفعلية، تعتمد معايير الشفافية والنزاهة، 

مقولة:  إعمال  عن  وبعيداً  التنفيذية،  السلطة  استفراد  عن  بعيداً 

»كومبرومايز«  صفقة  أي  عن  وبعيداً  نفسه«،  يصلح  »القضاء 

الخيارات،  هذه  كافة  أمام فشل  وذلك  عليها،  القائمين  بين  مصلحي 

والتي لُجئ إليها المرة تلو المرة، وصُف عليها المزيد من الوقت والمال، 

وانقضت على فشلها سنين متواصلة، ولذا فإن العودة إليها من خلال 

ووزارة  والنيابة  القضاء  من  رسمية  للجنة  الإصلاح  مهمة  إسناد 

العدل، من شأنه تكريس تبعيتها للسلطة التنفيذية، وتعميق أزماتها، 

ما يُفقد ثقة المواطن ولربما العالم بها وبتقيدها بالمعايير الإنسانية 

والنزاهة  القدرة  فيه  تتوافر  نحو  على  ومتطلباته  بأداءها  المتصلة 

والحيدة والإستقلال.

ونرى وبوضوح بأن الحل يكمن في تشكيل لجنة وطنية من شخصيات 

وليست  شخصية  معايير  وفق  تُختار  مجتمعية  ثقة  موضع  نزيهة 

توفر  تعتمد  والأهلي  المدني  المجتمع  مؤسسات  بمشاركة  وظيفية، 

بما  الخبراء،  من  تراه  بمن  تستعين  أن  ولها  أشخاصها،  في  النزاهة 

يمكنها من أداء مهمتها التي من المفترض أن تحدد بسقف زمني لا 

يزيد عن تسعة أشهر، يتم خلالها  تقييم أداء كل من يُشغل وظيفة 

الدستورية«  المحكمة  العامة،  النيابة  »القضاء،  العدالة  منظومة  في 

من  على  يُبقى  بحيث  تشكيلها،  وإعادة  الأسفل،  إلى  الأعلى  من  بدءاً 

تتوافر فيه صفات ومتطلبات إشغال الوظيفة فيها، ويوضع في الموقع 
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الآليات والأدوات الملائمة للخروج من �أزمة انهيار منظومة العدالة وانق�سامها

ومكانة ودور النيابة العامة فيها

ورقة موقف قدمتها »مساواة« في المؤتمر السنوي السابع للنيابة العامة1

بقلم: المستشار القانوني والفني المحامي ابراهيم البرغوثي

السادة المحترمين،، يسعد أوقاتكم، فعلاً مثل هذه اللقاءات تشكل فرصة ثمينة لتبادل الرأي والمشورة والحوار، على قاعدة صديقك من صدقك، ومع كل الاحترام والتقدير 

للقائمين على هذا المؤتمر، والداعين له والداعمين له، فإنني أرى بأنه لا بد من قول الحقيقة كل الحقيقية ولا شيء غير الحقيقة.

ومن نافلة القول الحديث عن أهمية وجود سلطة قضائية فاعلة ومهنية ومستقلة كأحد مكونات أي نظام سياسّي قائم على مبدأ دولة القانون، ومُعمل لمبدأ الفصل 

المرن بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية.

 ومن البديهي أن بناء سلطة قضائية حيادية ونزيهة وكفؤة ومستقلة وفاعلة وقادرة على تطبيق أحكام القانون على الكافة حكاماً ومحكومين، يتطلب النظر إلى 

الوظيفة القضائية باعتبارها وظيفة مجتمعية، وحقاً للمواطنين والمجتمع، وليست ميزة شخصية لمشُغليها.

التتمة  ص )50(1  ألُقيت هذه الورقة في اليوم الثاني لأعمال مؤتمر النيابة العامة السابع، والذي عُقد في مدينة اريحا في فندق اواسيز.

التتمة  ص )79(

التتمة  ص )89(

التتمة  ص )98(

ا�ستناداً �إلى تو�صية الأجهزة الأمنية

الجهات المختصة ترفض منح شهادة حُسن سيرة وسلوك وشهادة عدم محكومية رسمية 
يتطلب الحق في العمل وفقاً لما نصت عليه القوانين والاتفاقيات الدولية ضمان الحق في إشغال الوظائف العامة الشاغرة لكافة المواطنين المتوفرة فيهم شروط التقدم 

لإشغالها دون التمييز بينهم لأي سبب كان، استناداً إلى مبدأي المساواة أمام القانون والتكافؤ في الفرص، وألزمت الدول الموقعة على الاتفاقيات الدولية وبخاصة الإعلان 

العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الافتصادية والاجتماعية والثقافية، ومنها فلسطين، نفسها باتخاذ التدابير اللازمة لصون هذا الحق، كونه 

من الحقوق الدستورية الأساسية للمواطن، ولا يجوز تقييد هذا الحق بأي قيد من شأنه المساس بالمبدئين المذكورين، ولعل في العودة إلى استخدام ما يُسمى بالسلامة 

الأمنية، بعد إلغائها وإعلان ذلك الإلغاء رسمياً كشرط لتقلد الوظائف العامة، أو الحصول على تراخيص عمل، أو رفض تزويد المواطن بوثائق رسمية للحيلولة دون 

تمكينه من التقدم بطلب لإشغال الوظيفة العمومية، ما يُشكل خروجاً عن أحكام القانون الأساسي، وقرارات الحكومة، والاتفاقيات الدولية الملُزمة لدولة فلسطين.

 »مساواة« تلقت شكوى خطية من المواطن مصطفى حسن منصور من دير استيا، تُفيد بامتناع الجهات الحكومية الرسمية، عن تزويده بشهادة عدم محكومية 

)حُسن سيرة وسلوك(، استناداً إلى عدم موافقة الأجهزة على منحه إياها، دون سبب قانوني، وسنداً لتلك الشكوى وجهت »مساواة« مذكرة خطية بتاريخ 2017/1/23، 

إلى رئيس الوزراء/ وزير الداخلية الدكتور رامي الحمدالله، طالبة الوقوف على شكوى المواطن المذكور بجدية، واتخاذ المقتضى القانوني الملائم بشأنها، وتزويده بالوثيقة 

المطلوبة، وتمكينه من التقدم إلى الوظيفة، وعدم الالتفات إلى شرط السلامة الأمنية الملُغى، والمتُناقض مع نصوص وأحكام القانون الأساسي، وقانون العمل، وقانون 

والمبدأ  اتخاذه،  منها  القانون  يتطلب  إجراء  اتخاذ  الإدارة عن  امتناع  بعدم جواز  القاضي  الدستوري  بالمبدأ  وإعمالاً  الصلة،  ذات  الدولية  والاتفاقيات  المدنية،  الخدمة 

الدستوري القاضي بعدم تحصين أي قرار إداري من رقابة القضاء.

فخامة الرئي�س ... لا تلتفت �إليه ولا ت�صدره

فوجئ القانونيين بإحالة مجلس الوزراء مشروع قرار بقانون محكمة الجنايات الكبرى إلى السيد الرئيس لإقراره، فتداعت على إثر ذلك مؤسسات حقوقية ومجتمع 

مدني، لعقد اجتماع لغايات مناقشة نصوصه، واتخاذ الموقف القانوني الملائم بشأنه، والمتمثل بمطالبة السيد الرئيس بعدم الالتفات إليه وعدم إصداره.

وكانت »مساواة« قد طالبت من السيد الرئيس من خلال مذكرة خطية بتاريخ 2017/1/12، إتاحة الفرصة لمؤسسات المجتمع المدني لإبداء رأيها في المشروع، وتمكينها 

من دراسته، والوقوف عليه بإمعان، لما فيه من مساس مباشر بالقانون الأساسي، وقانون السلطة القضائية، وضمانات المحاكمة العادلة، خاصة بعد انضمام دولة 

فلسطين للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان دون تحفظات.

مخالفتان خطيرتان ير�صدها طاقم »م�ساواة« الرقابي على الانتخابات المحلية

بعد أن تم اعتماد مركز »مساواة« كهيئة للرقابة على الانتخابات المحلية، عقد مركز »مساواة« في مقره برام الله ورشة عمل حول الرقابة على الانتخابات، شارك فيها 

مجموعة من المراقبين الذين تم اعتمادهم تحت إسم المركز على الانتخابات المحلية بتاريخ 2017/5/10، وقامت بإعطاء التدريب المحامية صفاء الصيداوي، وهي إحدى 

أعضاء شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان الفلسطينية.
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�إ�صدار الوقائع الفل�سطينية »الجريدة الر�سمية لدولة فل�سطين« 

مت�ضمنة مواداً باللغة الإنجليزية؟!

رئيس  بأعمال  القائم  سعادة  إلى  العدالة«،  على  »عين  نشرة   من   19 العدد  من   33 الصفحة  على  نُشرت   2016/3/21 بتاريخ  خطية  لمذكرة  »مساواة«  توجيه  من  الرغم  على 

باللغة الانجليزية، والمطالبة بتصويب  الفلسطينية، محتويان على مواد  الوقائع  العددين 116، و118 من  إيمان عبدالحميد حول نشر  السيدة  آنذاك،  الفتوى والتشريع  ديوان 

الوضع بإعادة إصدار العددين المذكورين باللغة العربية، إلا أنه وبدلاً من تصويب الوضع عاد الديوان وارتكب ذات المخالفة ثانية في العدد 130، من مجلة الوقائع الفلسطينية 

»الجريدة الرسمية لدولة فلسطين« الصادر بتاريخ 2017/3/5، حيث صدر محتوياً على مواد باللغة الإنجليزية –ملحقاً يُضاف إلى جداول المخدرات والمؤثرات العقلية، والسلائف 

الكيماوية-، والمنشور على الصفحات 30، 31، 32، 33، 34، 35، 36 من العدد المذكور، والذي نُشرت ديباجته باللغة العربية، وذُيل بتوقيع معالي وزير الصحة الدكتور جواد عواد.

»مساواة« وجهت بتاريخ 2017/3/22 مذكرة خطية الى كل من: رئيس ديوان الفتوى والتشريع المستشار كمال ابراهيم، والسادة مجلس القضاء الاعلى، والسادة مجلس الوزراء، 

وعطوفة النائب العام د. أحمد براك، ومعالي المستشار القانوني للسيد الرئيس الوزير حسن العوري، وعطوفة نقيب وأعضاء مجلس نقابة المحامين، والهيئة المستقلة لحقوق 

الانسان، طالبتهم من خلالها وبصفتها هيئة رقابة أهلية مستقلة وشريكة أهلية بمنظومة العدالة، باتخاذ المقتضى القانوني الملائم لتصويب الوضع من الزاوية القانونية، 

وإعادة إعداد وإصدار الأعداد المذكورة من الوقائع الفلسطينية باللغة العربية، إعمالاً بأحكام القانون الأساسي الفلسطيني، الذي ينص بوضوح في الفقرة 3 من المادة 4 منه على 

أن: »اللغة العربية هي اللغة الرسمية«، ونشر الوقائع الفلسطينية باللغه الانجليزية أو أية لغة أجنبية أخرى فيه تنازلاً غير مبرر عن المكانة القانونية للغة العربية، وانتهاكاً 

لمتطلبات السيادة الوطنية، ولا سيما أنها تعتبر إحدى اللغات الاساسية المعترف بها في الامم المتحدة، ويُمثل انتهاكاً لأحكام القانون الأساسي، والقوانين القضائية ومن ضمنها 

الإدارية،  والقرارات  القوانين  أحكام  بتنفيذ  الملزم  للمواطن  الأساسي  بالحق  الجزائية، ومساساً  الاجراءات  البينات وقانون  والتجارية، وقانون  المدنية  المحاكمات  قانون أصول 

واعتداءاً على الحق الأساسي للمواطنين في تمكينهم من العلم بتلك القوانين والقرارات الملزمة لهم بلغتهم.

وبالنظر الى أهمية المذكرة من الزاوية القانونية، فإن »عين على العدالة« تنشرها: 
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»مساواة« تلقت رداً خطياً من مكتب النائب العام بتاريخ 2017/4/3، ورداً خطياً من مكتب رئيس ديوان الفتوى والتشريع بتاريخ 2017/3/30، جاء فيهما: 
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القانون الأساسي، والقوانين  انتهاك أحكام ومبادئ  إذ أن طلب وزير الصحة بذاته لا يُبرر  الردين المذكورين لا ينهض سبباً لاستمرار المخالفة،  »مساواة« ترى بأن ما ورد في 

السارية، كما أن للمصطلحات العلمية رديف لها باللغة العربية، وقواعد عمل المؤسسات الدولية ذات الصلة تُشير إلى اعتماد اللغة العربية كإحدى اللغات الرسمية المعتمدة لديها، 

وبالتالي، فإن التقيد بالنشر باللغة الإنجليزية، فيه تنازل وانتهاك لحق فلسطين بنشر التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة باللغة العربية، أو طلب ذلك إذا لم تكن الأمم المتحدة 

-وهذا أمر مستبعد- قد نشرت قراراتها وتقاريرها ذات الصفة الالزامية باللغة العربية.

وتُشير أيضاً إلى التناقض الوارد في رد ديوان الفتوى والتشريع، حيث أشار إلى أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية طبقاً لأحكام القانون الأساسي وقانون السلطة القضائية، ثم 

ذهب بالتفسير على خلاف حكمها! كما استند إلى تشريعات صادرة في دول عربية، تخلو التشريعات الفلسطينية من إعمالها، أو اعتمادها.

وتنوه »مساواة« إلى أن من واجب وزارة الصحة، ويُفترض أن لديها الكفاءات القادرة على ترجمة المصطلحات العلمية من اللغة الانجليزية إلى العربية، وبالتالي، فإن ما ورد في 

الردين مع الاحترام لا يُشكل سبباً أو تبريراً لإصدار الوقائع الفلسطينية باللغة الانجليزية.

وتأمل »مساواة« من الجهات ذات الاختصاص والصلاحية العدول عن قرار النشر باللغة الانجليزية، وإعادة الالتزام باللغة العربية، للاعتبارات الواردة في مذكرات »مساواة« 

والتشريعات الفلسطينية، وإعادة نشر الاعداد المذكورة باللغة العربية.
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عدم تنفيذ القرارات والأحكام القضائية .... إلى متى؟
نص القانون الأساسي وقانون السلطة القضائية بوضوح لا يقبل الجدل أو التفسير أو الاجتهاد، أن الأحكام القضائية واجبة التنفيذ والامتناع عن تنفيذها أو تعطيل 

تنفيذها على أي نحو جريمة يعاقب عليها بالحبس والعزل من الوظيفة، إذا كان المتهم موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة، وللمحكوم له الحق في رفع الدعوى مباشرة 

إلى المحكمة المختصة، وتضمن السلطة الوطنية تعويضاً كاملاً له«، ولا زالت بعض الجهات الرسمية تعيق تنفيذ القرارات والأحكام القضائية خلافاً للقوانين!

في هذا السياق، وجه المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء »مساواة«، مذكرة خطية إلى عطوفة النائب العام الدكتور أحمد براك ورئيس هيئة القضاء العسكرس 

اللواء اسماعيل فراج، طالبت من خلالها الوقوف على وقائع شكوى خطية تقدم بها المواطن مأمون عزام الحسن من قلقيلية، بصفته أخ الموقوف عبدالفتاح عزام 

الحسن منذ تاريخ 2009/5/25، والتي تضمنت بأنه تم توقيفه من قبل جهاز الأمن الوقائي بناء على قرار توقيف صدر عن رئيس هيئة القضاء العسكري، على الرغم 

من أنه شخص مدني، وتضمنت المذكرة تفصيلاً للانتهاك الذي تعرض له الموقوف، بما في ذلك عدم احترام وعدم تنفيذ قرار محكمة العدل العليا القاضي بالافراج عنه.

 وبالنظر لأهمية المذكرة من الزاوية القانونية، وتعلقها بالحقوق الأساسية بالمواطنين المصانة دستورياً، بما في ذلك حقهم في تنفيذ الأحكام القضائية، فإن »عين على العدالة« تنشرها:
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»مساواة« لم تتلق رداً على مذكرتها منذ تاريخ ارسالها في 2017/4/23، إلا أنها تأمل أن تكون قد عولجت حسب الأصول القانونية.

ومن جانب آخر علمت »مساواة« بأن أحد الأجهزة الأمنية الذي أوقف المواطن بهاء الجيوسي بتهمة التعدي اللفظي على دولة رئيس الوزراء رفض تنفيذ قرار محكمة 

النفاذ، وأن الجهاز  البداية بصفتها الإستنئنافية، وهو حكماً قضائياً قطعياً ونهائياً وواجب  صلح طولكرم القاضي بإخلاء سبيله والمصادق عليه من قبل محكمة 

المذكور استمر بتوقيف المواطن بهاء بقرار صادر عن المحافظ »التوقيف على ذمة المحافظ«.

المحافظ،  من  بقرار  المذكور  المواطن  توقيف  أمر  فأكد  استئنافاً،  عليه  المصادق  الصلح  محكمة  قرار  باحترام  مطالبةً  العام  النائب  عطوفة  مع  تواصلت  »مساواة« 

والذي سبق لـ»مساواة« وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني، والمؤسسات الحقوقية، أن أشارت إلى عدم دستوريته بالنظر لإلغاءه بصدور القانون الأساسي وقانون 

الإجراءات الجزائية، وما استقر عليه الإجتهاد القضائي، ولا زال المواطن المذكور قيد الإحتجاز حتى إعداد هذه السطور، الأمر الذي يخالف صريح نص القانون الأساسي 

وقانون السلطة القضائية واللذين نصا صراحةً على أن الأحكام القضائية واجبة التنفيذ والإمتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها على أي نحوٍ جريمةٍ يعاقب عليها 

بالحبس والعزل من الوظيفة إذا كان المتهم موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة، وللمحكوم له الحق في رفع الدعوى مباشرةً إلى المحكمة المختصة، وتضمن السلطة 

الفلسطينية تعويضاً كاملاً له.

 »مساواة« تأمل من المستشار القانوني للسيد الرئيس، وكافة الجهات الرسمية المختصة، إتخاذ المقتضى القانوني اللازم لتنفيذ الحكم القضائي، وإخلاء سبيل المواطن فوراً.

وتنوه أن بإمكان المواطن الموقوف اللجوء إلى محكمة العدل العليا بدعوى إدارية »عدل عليا« للمطالبة بإلغاء قرار المحافظ وإخلاء سبيله من جهة، وبإمكانه أيضاً 

اللجوء إلى النيابة العامة وذلك بتقديم دعوى جزائية موضوعها »عدم تنفيذ قرار قضائي« تجاه كل من عطل أمر الإفراج عنه، إلى جانب لجوءه إلى محكمة البداية أو 

محكمة الصلح للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به جراَء عدم تنفيذ القرار القضائي، واللجوء إلى محكمة العدل العليا أيضاً بدعوى موضوعها »عدم تنفيذ 

قرار قضائي« وإلغاء أي إجراء تم استناداً إلى ذلك، بما فيه قرار استمرار توقيفه على خلاف حُكم القانون.  



عين على العدالة
14

تتمة/ الافتتاحية
الوظيفي الملائم لقدراته، ويُحال من لا تتوافر فيه تلك الشروط والمتطلبات إلى أية وظيفة حكومية أخرى أو إلى التقاعد مع احتفاظه بحقوقه المالية، وعلى أن يكون للجنة المذكورة 

كافة الصلاحيات لتوفير المتطلب القانوني والإداري والبشري اللازم، لإعادة بناء منظومة العدالة على نحو يستجيب مع معايير إشغال وظيفتها، وبإنجاز اللجنة لمهمتها تُحل 

وينتهي دورها، وعلى أن تكون قراراتها أو توصياتها نافذة، وعلى أن يتم اختيار أعضاءها بمشاركة مجتمعية وفقاً للمعايير المشُار إليها أعلاه، وعلى أن تؤدي عملها طبقاً للمعايير 

الدولية ذات الصلة بالنزاهة والشفافية والحيدة. 

لا بديل عن هذا الطريق إذا ما أرُيد إصلاحٌ جديّ ونوعيّ وحقيقي لمنظومة العدالة، بما يمكنها من تحديد علاقاتها مع السلطة التنفيذية وعلى وجه الخصوص وزارة العدل، وفقاً 

لأحكام القانون وبعيداً عن أي تدخل في عملها، فهل من مجيب؟؟

المطلوب إلغاء قرار بقانون الجرائم الإلكترونية
اتسع نطاق المطالبة القانونية والمجتمعية بضرورة سرعة إلغاء قرار بقانون الجرائم الإلكترونية، بالنظر لخطورته ومساسه المباشر بحقوق الإنسان اللصيقة بآدميته، ومنها 

الحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في الخصوصية، والحق في المشاركة في الحياة العامة، والنقد الموضوعي لأداء أصحاب الواجبات القائمين على سلطات الدولة الثلاث، وفي هذا 

السياق أصدر الائتلاف الأهلي للرقابة على العملية التشريعية بياناً طالب فيه السيد الرئيس بضرورة إلغاء القرار بقانون المذكور، وضرورة إجراء نقاش مجتمعي موسع للبحث 

في مدى الحاجة لإقرار قانون جرائم الكترونية عصري، يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والقانون الأساسي، والإتفاقيات الدولية المنضمة إليها دولة فلسطين والملزمة 

بأحكامها، بما فيها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، وبما 

يضمن تمتع المواطن بحقه في حرية الرأي والتعبير وحقه في الحصول على المعلومات، وحقه في الخصوصية، وحرمة الحياة الخاصة بالمواطنين.

إننا في المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء »مساواة«، وفي ضوء أحكام القانون الأساسي، وإذ نتمسك بموقفنا المعلن بعدم الحاجة لإصدار قرارات بقوانين، ما لم تتوفر فعلياً 

وقانونياً وواقعياً شروط إعمال المادة 43 من القانون الأساسي، بما فيها وجود حالة الضرورة التي لا تحتمل التأخير والتي يستحيل معالجتها إلاّ من خلال تشريع استثنائي كالقرار بقانون، 

وأخذاً بعين الاعتبار أن دولة فلسطين دولة تحت الإحتلال، وأن قدراتها وإمكانياتها السياسية والبشرية واللوجستية لا تستدعي بالضرورة اللجوء إلى إصدار قراراً بقانون لمعالجة ما يسمى 

بالجرائم الإلكترونية، ومع ذلك وإذا ما تم التوافق المجتمعي على ضرورة إصدار تشريعاً ناظماً لها، فلا بد أن يتم ذلك من خلال توافق مجتمعي واسع من جهة، ومن جهة أخرى حصر 

المعالجة التشريعية بمتطلبات مواجهة الجرائم الإلكترونية في أضيق نطاق، ودون أي إتساع يفتح المجال أمام التعدي والمساس بحقوق الإنسان الأساسية اللصيقة بآدميته.

وحيث أن القرار بقانون الجرائم الإلكترونية الذي تم إعداد وإصداره دون عرضه للنقاش العام، ودون السماح لأحد بالإطلاع عليه قبل نشره، قد جاء ماساً بالحقوق الإساسية 

للمواطن ومتعارضاً مع القانون الأساسي، والإتفاقيات الدولية ذات الصلة، ومعدلاً لقوانين، ومضيفاً لجرائم جديدة، ومستحدثاً لنصوص نظمتها قوانين أخرى، ودون الحاجة 

لتناول ما ورد فيه من نصوص وأحكام تفصيلاً، فإن الحاجة الوطنية الملحة تستدعي وتتطلب إلغائه فوراً وشل كافة آثاره. 

السيد الرئيس لا تصدر القرار بقانون المعدل لقانون المحكمة الدستورية
وجه المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء »مساواة« مذكرة خطية إلى كل من دولة رئيس الوزراء والمستشار القانوني للسيد الرئيس، طالب من خلالها بعدم إصدار 

مشروع قرار بقانون معدل لقانون المحكمة الدستورية العليا، مقترح من الحكومة ومحال للسيد الرئيس لإصداره، وطرحه جانباً، بالنظر لما ينطوي عليه من مخالفات عديدة 

لأسس وقواعد الحكم الديمقراطي الرشيد، ولتجاوزه مبدأ الفصل بين السلطات، ولكونه يتصل بتنظيم المحكمة الدستورية العليا ذاك التنظيم الذي تنحصر الصلاحية فيه للسلطة 

التشريعية »المجلس التشريعي الغائب«، وبالنظر لعدم توافر متطلبات المادة 43 من القانون الأساسي. »المذكرة منشورة في العدد«. 

إننا نتطلع إلى وقوف الحكومة على مذكرة »مساواة« بإمعان شديد ومن ثم طرح المشروع المقترح جانباً وعدم اعتماده، فهل من مجيب؟؟

�شبكة المدافعين عن حقوق الإن�سان الفل�سطينية تحتل الترتيب الأول

على مواقع التوا�صل الاجتماعي

الإنسان  حقوق  عن  المدافعين  شبكة  مع  وبالشراكة  »مساواة«  مركز  أطلق  الإنسان،  لحقوق  العالمي  واليوم  الإنسان،  حقوق  عن  للمدافعين  العالمي  اليوم  بمناسبة 

الفلسطينية بتاريخ 2016/12/10، حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتغريد حول حقوق الانسان وأهمية وجود شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان الفلسطينية، 

الاعلام  نادي  بالتعاون مع  الإنسان  ثقافة حقوق  التي تعزز  التغريدات  أطلقوا عدد من  الذين  الشبكة  اليوم عدد من اعضاء  التي استمرت طوال  الحملة  وشارك في 

الاجتماعي، وقام الأعضاء في اوقات مختلفة بالترويج لثقافة حقوق الإنسان باستخدام هاشتاج #شبكة_المدافعون بالعربية و  #PHRD بالإنجليزية، حيث حصل في 

اليوم الأول على المرتبة الاولى في المنشورات المتداولة )trending( على مستوى فلسطين، وحصل في اليوم الثاني على المرتبة الثانية. 

وتؤكد »مساواة« على أن تعزيز ثقافة حقوق الإنسان جزء اساسي من عمل الشبكة في كافة محافظات الوطن، مشيرة بأن الشبكة لديها عيادة قانونية، وفريق لرصد 

وتوثيق الانتهاكات لحقوق المدافعين عن حقوق الإنسان.

�إ�صدارات »م�ساواة« تتبو�أ الترتيب الأول في قائمة �أكثر المواد التي يتم تنزيلها عن المواقع الإلكترونية 

وتُعتمد م�ساقاً �أكاديمياً في كلية الحقوق وق�سم الدرا�سات العُليا في جامعة بيرزيت

حصل إصدار »مساواة« »التنظيم الدستوري في فلسطين«، الترتيب الأول في قائمة أكثر المواد التي تم تنزيلها عن الموقع الإلكتروني الخاص بسكرتاريا حقوق الإنسان 

والقانون الدولي الإنساني، في الفترة الواقعة بين 2016/1/1 إلى 2016/1/12، في حين حصل ذات الإصدار على الترتيب الثاني في المواد التي تم تنزيلها على الموقع نفسه 

بعد التقرير الإداري الخاص بالسكرتاريا.

ويُذكر أن نائب رئيس جامعة بيرزيت قرر اعتماد الإصدار المذكور كمساق أكاديمي مُعتمد في قسم الدراسات العُليا في الجامعة.

وكانت كلية الحقوق في جامعة بيرزيت قد اعتمدت إصدار »مساواة« الخاص بقواعد السلوك المهني، مساقاً يُدرس فيها.
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انتهاك حق المحامي في الات�صال بموكله ظاهرة يجب التوقف الفوري عنها 

نقابة  الأساسي، وقانون  القانون  والدولية، ومنها:  الوطنية  والشرائع  القوانين  كفلته  دستورياً  الدفاع عن موكليه، بوصفه حقاً  في  المهني  لواجبه  بأدائه  المحامي  قيام  إعاقة 

المحامين، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المنضمة إليهما دولة فلسطين والملزمين لها، تُمثل خروجاً فاضحاً عن أحكام 

القوانين، ومساً بالحقوق الأساسية للمواطنين والمحامين على حد سواء.

هذه الظاهرة تكررت في الآونة الأخيرة بشكل لافت، وفي جميع محافظات الوطن، ما أدى إلى ازدياد حدة الخلاف ما بين المحامين ونقابتهم من جهة، والضابطة العدلية والنيابة 

الموقوفين والمتهمين، ما من شأن  الالتزام بالقوانين وبحقوق  العامة والأجهزة الأمنية من جهة أخرى، ولا زال الخلاف قائماً حتى كتابة هذه السطور، ولم يُحل بعد باتجاه 

استمراره المساس بضمانات المحاكمة العادلة، وإعاقة حُسن سير العدالة، وحرمان المتهم من حق الدفاع، والمساس بهيبة وحصانة المحامي المفترضة والمصانة قانوناً في أدائه 

لموجبات عمله المهني، وفي مقدمتها حقه في الاتصال المنفرد، وفي أي وقت مع موكله.

في هذا السياق، تلقى المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء »مساواة«، شكوى خطية بتاريخ 2017/3/6 من المحاميين سلامة هلسة، ومحمد الهريني من رام الله، تُفيد بأنهما 

وأثناء محاولتهما زيارة موكليهم المحتجزين في مقر الأمن الوقائي في اريحا، والمقر العام لجهاز الأمن الوقائي في رام الله بتاريخ 2017/2/26، تم منعهما من الالتقاء بهم على انفراد.

»مساواة« وسنداً للشكوى، وجهت مذكرة خطية إلى النائب العام الدكتور أحمد براك بتاريخ 2017/3/21، مطالبة باتخاذ الإجراء القانوني الملائم بشأنها، والإيعاز لجهاز الأمن 

الوقائي، وسائر أعضاء الضابطة العدلية بضرورة احترام حقوق الإنسان، ومنها حق المحامي بالاتصال بموكله.

وبالنظر لأهمية المذكرة من الزاوية القانونية، فإن »عين على العدالة« تنشرها: 
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»مساواة« لم تتلق رداً على مذكرتها، مع أن النائب العام اعتاد الرد على مذكرات »مساواة«، وتأمل بأن يكون قد وقف عليها بإمعان، واتخذ المقتضى القانوني الملائم بشأنها، سيما 

وأن النيابة العامة يُفترض فيها أن تكون حارسة وضامنة لحقوق الإنسان، تنفيذاً لأحكام القانون، ووفاءاً بما تعهدت والتزمت به دولة فلسطين بموجب توقيعها وانضمامها 

للإتفاقيات الدولية ذات الصلة.

»م�ساواة« تبحث �سُبل التعاون الم�شترك مع ال�سفير التون�سي

التقى أمين سر مجلس إدارة »مساواة« والمستشار القانوني والفني السفير التونسي للبحث في أوجه التعاون المشترك بين الجهات القانونية والقضائية التونسية ومركز 

»مساواة«، في مجال التعليق على الاحكام القضائية والمشاركة في مؤتمرات وحلقات حوارية حول التجربة التشريعية القضائية التونسية، والفرص المتاحة للاستفادة 

منها على الصعيد الوطني.
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»م�ساواة« تُطالب بالتزام اللجنة الإدارية العليا في غزة باعتبار الثامن من �آذار 

عطلة ر�سمية مدفوعة الأجر

فوجئ الموظفين العموميين في قطاع غزة بصدور قرار عن اللجنة الإدارية العُليا بتاريخ 2017/3/5، يُلغي حقهم في اعتبار الثامن من آذار يوم المرأة العاملة العالمي، 

إجازة مدفوعة الأجر، تنفيذاً لقرارات رئاسية وحكومية نافذة صدرت استجابة لطلب »مساواة« باعتبار الثامن من آذار عطلة رسمية مدفوعة الأجر، وجزءا لا يتجزأ 

من الاعياد الرسمية المعتمدة.

المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء »مساواة« طالب اللجنة الإدارية العليا في غزة، بالرجوع عن قرارها وتمكين الموظفين العموميين من التمتع بإجازتهم 

المدفوعة الأجر، والمصانة قانوناً، وذلك من خلال مذكرة خطية وجهها إلى رئيس اللجنة الإدارية العليا وكيل وزارة المالية في غزة يوسف الكيالي بتاريخ 2017/3/7.

وبالنظر لأهمية المذكرة من الزاوية القانونية، فإن »عين على العدالة« تنشرها: 
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تلقت »مساواة« رداً خطياً من وكيل وزارة المالية في غزة يوسف الكيالي ناطقاً بما فيه، وبالنظر إلى أهميته من الزاوية القانونية، فإن »عين على العدالة« تنشره: 

»مساواة« لا ترى ثمة داعٍ قانوني للدخول في سجال، والرد على ما ورد في الرد المذكور، تاركة الأمر لفطنة القارئ. 
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تتمة/ ر�ؤية »م�ساواة« ب��شأن �إ�صلاح منظومة العدالة

»الق�ضاء والمحكمة الد�ستورية والنيابة العامة«

رئيس مجلس القضاء الأعلى، النائب العام، إضافة إلى المستشار القانوني للسيد الرئيس«، وبرعاية رئيس الوزراء، للشروع في إجراء عملية »الإصلاح« وطرح مشروع القرار 

بقانون المعدّل لقانون السلطة القضائية المقترح من وزير العدل جانباً، واعتماد قانون السلطة القضائية رقم 15 لسنة 2005 أساسا للتشريع الناظم للسلطة القضائية والنيابة 

العامة، دون الالتفات إلى المحكمة الدستورية، واعتباره أساساً يُضاف إليه المشروعات والدراسات المقدمة أو تلك التي ستُقدّم من مجلس القضاء الأعلى، ووزارة العدل والنيابة 

العامة، وفقاً لما تم الاتفاق عليه بين أعضاء اللجنة الرئاسية المذكورة، بحيث يجري وفقاً لاتفاقهم اصدار قرار بقانون مُعدل لقانون السلطة القضائية.

وعلى إثر ذلك، وجه المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء »مساواة« مذكرة خطية بتاريخ 2017/7/2 إلى كل من: السيد الرئيس، والمستشار القانوني للسيد 

الرئيس، ورئيس مجلس الوزراء، والنائب العام، ونقيب المحامين وأعضاء مجلس نقابة المحامين، ورئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى، ووزير العدل، ورئيس هيئة 

مكافحة الفساد، وممثلي الكتل البرلمانية، تتضمن رؤية »مساواة« بشأن إصلاح منظومة العدالة »القضاء والمحكمة الدستورية والنيابة العامة«.

وبالنظر إلى أهمية المذكرة من الزاوية القانونية، فإن »عين على العدالة« تنشرها: 
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وبالنظر لأهمية الرؤية، وتوثيقاً لها، فإن »مساواة« ستنشرها في العدد 30 من دوريتها مجلة »العدالة والقانون«.
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التقيد بقواعد ال�سلوك و�ضمانات المحاكمة العادلة مكون �أ�سا�سي من �إدارة الدعوى

من نافلة القول، أن العلاقة بين المحامين )القضاء الواقف( والقضاة )القضاء الجالس(، تستند إلى قواعد سلوك مهني تقوم فلسفتها على الشراكة في الوصول إلى العدالة، وحُسن 

تطبيق القانون، وتمكين المواطن من الوصول إلى حقه، سنداً لأحكام القوانين السارية، ومدونات السلوك المهني.

وإذا ما اختلت هذه الشراكة، وتم الخروج عن قواعد السلوك الناظمة لها، نكون أمام مؤشر خطير يمس بحقوق المتقاضين، ويُشير إلى أن الفشل في إدارة الدعوى لا يؤدي إلى 

تحقيق الغاية المرجوة منها، ومسؤولية الحفاظ على هذه الشراكة في تحقيق العدالة للمتقاضين من قبل المحامين والقضاء وأعضاء النيابة، تقع عليهم كافة في الحدود التي بينها 

القانون، وفي حدود الدور وموجبات الوظيفة القضائية، بوصفها حقاً للمجتمع، وليست ميزة خاصة بمن يُشغلها، كما أن المحاماة رسالة مجتمعية قبل أن تكون حقاً شخصياً 

للمحامي، والاحتكام للقانون وقواعد السلوك المهني، هو الآلية الأنجع في ضمان تطوير وتعميق المفهوم المهني الإيجابي لهذه العلاقة، الأمر الذي يتطلب الوقوف على حالات قد 

تنُم عن خروج ومساس بقواعد السلوك، ومتطلبات الإدارة الناجعة للدعوى.

ومن تلك الحالات، ما تلقاه المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء »مساواة« وورد في شكوى خطية بتاريخ 2016/11/30، من المحامي وسيم شملاوي، والتي تُفيد بأنه 

وبصفته محامياً وأثناء قيامه بواجبه المهني في الدفاع عن حقوق موكله، فوجئ بطريقة تعامل قاضي صلح بتاريخ 2016/11/28، الماسة بكرامته الشخصية والمهنية وفقاً لما 

جاء في شكواه، والتي أرسل نُسخاً منها إلى كل من: هيئة التفتيش القضائي، ونقابة المحامين الفلسطينيين، ورئيس مجلس القضاء الأعلى.

وبالنظر إلى أهمية الشكوى من الزاوية القانونية، ودون مساس بشخص القاضي، فإن »عين على العدالة« تنشرها:
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وفي موضوع مماثل، أصدر قاضي صلح قراراً بإجراء محاكمة متهم غيابياً، واستمع إلى شهود إثبات في غيبته وغيبة محاميه، وفقاً لما جاء في شكوى خطية منه، مرفقة بمحضر 

جلسة 2016/11/28، يُفيد بأن جلسة المحاكمة أفُتتحت في الساعة 9:45 صباحاً، على الرغم من أن الجلسة السابقة للجلسة المذكورة، والتي أفُتتحت في الساعة 12:01 يُفيد 

محضرها بأن الدعوى قد أجُلت إلى يوم 2016/11/28 دون تحديد ساعة بعينها لنظرها.

»مساواة« وسنداً للشكوتين المذكورتين، وجهت مذكرة خطية إلى القائم بأعمال رئيس مجلس القضاء الأعلى- رئيس المحكمة العليا آنذاك، مطالبة الوقوف على شكوى المحاميين، 

واتخاذ المقتضى القانوني الملائم بشأنهما، وذلك صوناً لحقوق المتقاضين والمحامين وكرامتهم الإنسانية، وإعمالاً للائحة قواعد سلوك السادة القضاة، وإجراءات إدارة الدعوى 

على نحو محقق لثقة الجمهور بالقضاء، والفصل في المنازعات بحيدة ونزاهة.
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وبالنظر إلى أهمية المذكرة من الزاوية القانونية، فإن »عين على العدالة« تنشرها: 
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»مساواة« تلقت رداً خطياً من القائم بأعمال رئيس مجلس القضاء الأعلى، يُفيد بإحالة الشكاوى موضوع المذكرة إلى دائرة التفتيش القضائي حسب الأصول، وبالنظر إلى أهمية 

الرد من الزاوية القانونية، فإن »عين على العدالة«، تنشره: 

»مساواة« لم تتلق بعد نتائج التحقيقات التي يُفترض بدائرة التفتيش القضائي قد أجرتها، والأجراءات المتخذة بنتيجتها، وتأمل وضع حد لأي تجاوز يمس بحقوق المتقاضين 

من خلال المس بإجراءات وقواعد سير الدعوى، أو التأثير على متطلبات التعاون الإيجابي بين القضاء الواقف والقضاء الجالس.
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ت�أخر النيابة العامة بالرد على طلبات �إخلاء ال�سبيل ... 

م�سا�س ب�ضمانات المحاكمة العادلة

فوجئ المحامين في مدينة جنين، بيافطة وُضعت في مقر النيابة العامة الجزئية فيها، وقد كُتب عليها عبارة: »الأخوة المحامين والمواطنين: الرجاء عدم المراجعة في طلب إخلاء 

السبيل بعد تقديمه لدى النيابة العامة قطعياً إلا في المحكمة«. وكان المحامون قد أبدوا استيائهم من استخدام قاطع زجاجي يفصل بينهم وبين موظفي وأعضاء النيابة 

العامة، صُمم بطريقة تجعل من تواصلهم مع موظفي وأعضاء النيابة يُلزمهم والمواطنين بالإنحناء لضمان ايصال الصوت وسماع الرد، الأمر الماس بكرامتهم، إلى جانب 

معاناتهم من تأخر إرسال النيابة العامة لردها على طلبات إخلاء السبيل، مرفقة مع ملفات التحقيق الخاصة بالموقوفين، ما من شأنه انتهاك حقوق المواطن الذي ضمن 

القانون الأساسي، وقانون الأجراءات الجزائية حقه في البقاء طليقاً، واعتبر الاحتجاز أو التوقيف استثناءا، يُسنده سببٌ قانوني مشروع، وإجراءات قانونية سليمة.

المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء »مساواة«، وبناءا على شكاوى تلقاها من عدد من المحامين في جنين، تواصل مع النائب العام، كما وجه له مذكرة خطية 

بتاريخ 2016/12/15، وبالنظر لأهمية المذكرة من الزاوية القانونية، فإن »عين على العدالة« تنشرها: 
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تلقت »مساواة« ردأ هاتفياً من النائب العام، يُفيد باستجابة النيابة العامة للمذكرة، وإصدار الأمر بإزالة التعميم المعلن من قبل النيابة الجزئية في جنين، والتعامل 

السريع مع طلبات إخلاء السبيل بالكفالة، والتعامل مع ما ورد في مذكرة »مساواة« كإجراءات عمل، وأبلغ المستشار القانوني والفني لـ »مساواة« في اجتماع ضمهما 

بتاريخ 2016/12/19 بأنه أصدر أمراً بإعادة تصميم القاطع الفاصل بين موظفي وأعضاء النيابة العامة ومراجعيها، بما يُمكنهم من التواصل بطريقة لائقة، إلى 

جانب الإيعاز بضم ملف التحقيق إلى رد النيابة العامة على طلبات إخلاء السبيل، والتقيد بالمدد الزمنية الواردة في القانون، والناظمة لميعاد تقديمه إلى المحكمة، بما لا 

يمس بحقوق الموقوفين أو يُطيل أمد النظر والفصل في طلبات إخلاء السبيل.

»مساواة« تنظر إلى قصة نجاحها هذه في سياق دورها ورسالتها، في الرقابة على أداء منظومة العدالة، بما يجسد مبدأ سيادة القانون، ويصون حقوق الإنسان.
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ق�صة نجاح 

»م�ساواة« تنجح في �إخلاء �سبيل مواطن �أوقف من قبل المخابرات العامة على خلاف حُكم القانون 

أكدت القوانين الفلسطينية والاتفاقيات الدولية على مبادئ تضمن حقوق الإنسان، منها ما يتعلق بضمانات المحاكمة العادلة، وحُسن سير العدالة، ومن أهم الضمانات التي 

كفلتها للمتهم أنه لا يجوز اعتقال أو توقيف أحد تعسفياً، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، حيث أن الأصل في الإنسان البراءة والحرية، وتقييد 

حريته وتوقيفه هو الاستثناء، اضافة إلى أن إجراءات التوقيف يجب أن تتم وفقاً للقانون، وأية مخالفة لهذه الاجراءات يجعل من التوقيف باطلاً، ومن الحقوق التي يجب أن يتمتع 

بها الشخص المقبوض عليه، وفقاً لما ورد في المواد 9، 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمواد 112، و123 من قانون الاجراءات الجزائية، هي أن يُبلغ 

بأسباب توقيفه، وإبلاغه أيضاً بأي تهمة توجه إليه، إضافة لحقه في الاتصال بذويه والاستعانه بمحام، وتقيد والتزام الضابطة العدلية والنيابة العامة بمدة التوقيف المأذون لها 

إيقاف المتهم خلالها، وعدم تجاوز تلك المدة، وسرعة عرض الموقوف  على المحكمة، للنظر والفصل في أمر توقيفه من عدمه، وتجاوز مدة التوقيف يعتبر إخلالاً موجب للمسؤولية، 

كما يرتب البطلان على الاجراءات المتخذة بنتيجة ذلك التجاوز.

وعدم الالتزام بهذه الضمانات والمبادئ، بوصفها حقوقاً دستورية كفلتها للموقوف القوانين والشرائع الوطنية والدولية، المنضمة إليهما دولة فلسطين والملزمة لها، تُمثل خروجاً 

عن أحكام القوانين، ومساً بالحقوق الأساسية للمواطنين.

ابنه  بأن  تُفيد  بيرزيت،  من  صُبح  عبداللطيف  محمد  المواطن  من   ،2017/1/19 بتاريخ  خطية  شكوى  »مساواة«  والقضاء  المحاماة  لاستقلال  الفلسطيني  المركز  تلقى  السياق،  هذا  في 

عبداللطيف محمد صُبح قد اعتقل من قبل المخابرات العامة، بتاريخ 2017/1/14 الساعة 4:00 عصراً، دون أن يتم توجيه أي تهمه له، وسنداً للشكوى وجهت »مساواة« مذكرة خطية إلى 

النائب العام بتاريخ 2017/1/30، مطالبة الوقوف على الشكوى بإمعان، واتخاذ المقتضى القانوني الملائم بشأنها، وإخلاء سبيل الموقوف حسب الأصول، مع ضمان سائر حقوقه.

وبالنظر لأهمية المذكرة من الزاوية القانونية، فإن »عين على العدالة« تنشرها: 
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النائب العام ومن خلال رده الخطي على مذكرة »مساواة«، والمؤرخ بتاريخ 2017/2/12 أفاد بأن الموقوف قد أخُلي سبيله بتاريخ 2017/2/9.

»مساواة« ترى أن إخلاء سبيل الموقوف واجب قانوني، وتأمل التوقف عن حجز حرية المواطنين، وضمان تعويضهم عن أي مساس بحقوقهم، وتشير إلى أن الموقوف قد أوقف مدة 

أسبوعين دون سند قانوني.
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وبالنظر لأهمية رد النائب العام من الزاوية القانونية، فإن »عين على العدالة« تنشره:
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تتمة/ وا�ضعة �إمكانياتها دفاعاً عنه

متابعة لقضية إحالة قاضي المحكمة العليا وعضو مجلس القضاء الأعلى القاضي عبدالله غزلان للتحقيق، بقرار صادر عن نائب رئيس المحكمة العليا/ نائب رئيس 

مجلس القضاء الأعلى، بسبب نشره لآراء تتعلق بالشأن الإداري القضائي، تداعت مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية من بينها »مساواة«، وأصدرت 

بياناً بهذا الخصوص، وبالنظر لأهميته من الزاوية القانونية، فإن »عين على العدالة« تنشره: 

بإلغاء قرار السيد الرئيس  وفي تطور لاحق، علمت »عين على العدالة« بأن القاضي عبدالله غزلان، أقام دعوى لدى المحكمة العليا، حملت الرقم 2017/7 مطالباً 

المذكورة 10  الدعوى  القاضي عبدالله غزلان في  العليا، وقد مثل  المحكمة  لرئيس  نائباً  الاعلى/  القضاء  لرئيس مجلس  نائباً  الحتو  القاضي هشان  بتعيين  الخاص 

محامين، الذين لا زالوا حتى كتابة هذه السطور بانتظار تعيين هيئة قضائية للمحكمة العليا وموعداً لبدء نظرها في الدعوى المذكورة، والتي تضمنت طلباً مستعجلاً 

بتوقيف القرار المطعون فيه.
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»م�ساواة« تُطالب بمحا�سبة كل من هو م�س�ؤول عن ا�ستخدام العنف �ضد الم�شاركين

في التظاهرة ال�سلمية �أمام مجمع المحاكم النظامية 

جاءت نصوص القانون الأساسي بشكل واضح لا يقبل الجدل، ضامنة لحق الفلسطينيين في المشاركة في الحياة السياسية والتعبير عن رأيهم، وفقاً لصريح نص المادة 26 منه، والذي 

كفل لهم حقهم في تشكيل الأحزاب والانضمام إليها، وحقهم في التجمع السلمي، كأساس يقوم عليه نظام الحكم في فلسطين، كما وكفلت المواثيق والاتفاقيات الدولية الناظمة لحقوق 

الإنسان هذا الحق بدءً من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، حيث نصت المادة 20 منه على: »لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والتجمعات السلمية«، والعهد 

الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي نصت المادة 21 منه على: »يكون الحق في التجمع السلمي معترفاً به، ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي 

تُفرض طبقاً للقانون...«، والمادة 15 من اتفاقية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية نصت على: »تتعهد الدول الأطراف فى هذا العهد باحترام الحرية التي لا غنى عنها لسائر البشر«، فحرية 

التجمع السلمي وعقد الاجتماعات العامة، يعتبر ركن اساسي ووسيلة من وسائل التعبير عن حرية الرأي، وعلى جميع الدول أن تصون هذا الحق.

»مساواة« تابعت أحداث التظاهرة السلمية أمام مجمع المحاكم النظامية بتاريخ 2017/3/12، ووجهت وشبكة المدافعين عن حقوق الإنسان الفلسطينية، مذكرة خطية بتاريخ 

2017/3/14 إلى رئيس الوزراء، والنائب العام، حول الإستخدام المفرط للقوة من قبل أفراد من قوى الأمن والشرطة، واعتدائهم على تجمع سلمي للمدافعين عن حقوق الإنسان.

طالبت »مساواة« من خلال مذكرتها، بضرورة التحقيق ومحاسبة كل من هو مسؤول عن استخدام العنف ضد المشاركين في الاعتصام، من خلال تشكيل لجنة تحقيق مستقلة 

مهنية، من شخصيات مشهود لها بالنزاهة والاستقلال الحزبي، وتُمنح كامل الصلاحيات في إجراء التحقيق، واتخاذ القرارات الملزمة والنافذة، وإعلان نتائج التحقيق، والالتزام 

الرسمي بوضع قرارات لجنة التحقيق موضع التنفيذ الفوري ودون إبطاء، وبحظر استخدام العنف بكل أشكاله بسبب ممارسة المواطنين الفلسطينيين لحقوقهم الدستورية، 

كما وطالبت »مساواة« بضرورة إصدار موقف رسمي واضح للحكومة بخضوع سائر الموظفين العموميين ومن ضمنهم أفراد الشرطة وقوى الأمن لأحكام القانون، وتمتع 

المواطن الفلسطيني بحقوقه الدستورية، وأهمها حقه في التجمع السلمي، والتعبير عن رأيه.

وبالنظر لأهمية المذكرة من الزاوية القانونية، فإن »عين على العدالة« تنشرها: 
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وبمتابعة »مساواة« للأحداث، ووفقاً لما نُشر في وسائل الإعلام، فقد أعُلن عن تشكيل لجنة تحقيق رسمية برئاسة وكيل وزارة الداخلية اللواء محمد منصور، وعضوية 

الوزراء،  رئيس  إلى  تقريرها  المذكورة  اللجنة  أحالت  المحامي حسين شبانة، حيث  آنذاك  المحامين  ونقيب  دويك،  د. عمار  الإنسان  لحقوق  المستقلة  الهيئة  عام  مدير 

وبانتظار تطبيق توصياتها.
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بدعم من الاتحاد الأوروبي

الم�ؤتمر الدولي الأول للمدافعين عن حقوق الإن�سان في فل�سطين

يطالب ب�سرعة �إقرار و�إنفاذ �إعلان المدافعين عن حقوق الإن�سان الفل�سطيني

نظم المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء »مساواة« بالتعاون مع شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان الفلسطينية، وبدعم من الاتحاد الأوروبي، المؤتمر 

 الدولي الأول للمدافعين عن حقوق الإنسان في فلسطين، والذي تم عقده في قاعة جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في الضفة وغزة، عبر تقنية الفيديو كونفرنس.

وعُقد المؤتمر بعنوان: »تمكين المدافعين عن حقوق الإنسان وسبل حمايتهم«، وهدف بشكل أساسي إلى تمكين المدافعين عن حقوق الإنسان في فلسطين من اداء 

رسالتهم دون إعاقة، وصون حقوقهم وعدم المساس بهم جراء قيامهم بدورهم، مسلطاً الضوء على الآليات المتاحة لتعزيز دور المدافعين عن حقوق الإنسان 

الفلسطينيين وشبكتهم، وضمان قدر أكبر من الحماية لهم على الصعيد المحلي والدولي.

 وقد وصل عدد المشاركين في المؤتمر في الضفة الغربية وغزة إلى 450 مشارك ومشاركة، وافتُتح المؤتمر بكلمات ترحيبية من ممثلين عن: شبكة المدافعين عن 

حقوق الإنسان الفلسطينية، ونقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وبيت الصحافة الفلسطيني، ومكتب ممثل الاتحاد 

الأوروبي، و«مساواة«، وقال نائب نقيب المحامين السابق المحامي حاتم شاهين في كلمته: »هناك أهمية خاصة في فلسطين لاحترام حقوق الإنسان، وتعزيز 

ثقافة حرية الرأي والتعبير، لضمان حماية حقوق وتوفير مقومات صمود المواطن الفلسطيني على أرضه، الذي يرزح تحت أسوأ احتلال«. 

 كما أكد ممثل الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الأستاذ موسى أبو ادهيم بدوره على أن: »أهم منطلق لعمل المؤسسات الحقوقية والقانونية العاملة في الوطن، 

يتمثل في احترام ما كفلته الأمم المتحدة من حقوق لكل شعوب وأفراد العالم، في سبيل التصدي لسياسة الاحتلال العنصرية«. 

وتلا ذلك، عرض لــ فيلم تعريفي قصير حول شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان الفلسطينية.

 وقد اشتملت أجندة المؤتمر على ثلاث جلسات نقاش، تبع كل منها جلسة نقاش، وأدارها عدد من المحامين والمستشارين القانونيين بالإضافة إلى اثنين من فريق 

عمل »مساواة«. 

وفي جلسة النقاش الأولى، تحت عنوان: »شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان في فلسطين دورها وأهميتها«، تحدث المستشار الفني والقانوني لمركز »مساواة« 

المحامي إبراهيم البرغوثي عن أهمية دور شبكة المدافعين عن حقوق الانسان الفلسطينية، كما عرض اثنان من الأعضاء النشطاء  في  الشبكة  من الضفة 

وغزة  رؤية الشبكة  وإنجازاتها وطموحاتها، والتحديات التي تواجهها، وضمت الجلسة مديرة برامج حقوق الإنسان والمساواة في مكتب الاتحاد الأوروبي، 

السيدة لاورا ماسكاجنا، والتي أشارت في كلمتها إلى المبادىء التوجيهية والإجراءات التي يتخذها الاتحاد الأوروبي لتعزيز مكانة المدافعين عن حقوق الانسان 

وحمايتهم. 

وجاءت الجلسة الثانية بعنوان: »مكانة المدافعين عن حقوق الإنسان في التشريعات الدولية: بين النظرية والتطبيق«، حيث بدأت بمداخلة من مديرة مؤسسة 

الضمير السيدة سحر فرنسيس، وفي إشارة منها إلى أهم الإنتهاكات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان الفلسطينيين على أيدي الاحتلال الإسرائيلي، 

قامت السيدة فرنسيس بعرض عدد من دراسات الحالة، مع التركيز بشكل خاص على قضايا التوقيف والقيود المفروضة على الحركة، وسياسات الاعتقال 

الإداري والتهجير القسري، بالإضافة إلى ذكر التدخلات القانونية الممكنة في مثل تلك الحالات، وفيما بعد، أعُطيت الكلمة إلى مديرة الوحدة القانونية في مكتب 

المدافعين عن حقوق الإنسان من خلال  الدولية لحماية  القانونية  الفلسطينية المحتلة، السيدة جانيك ثولي، للحديث عن الأدوات  المفوض السامي في الأراضي 

مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، والالتزام بالمعاهدات الدولية.

وختاماً للجلسة، قدّمت مديرة الفريق العالمي للمدافعين عن حقوق الإنسان في منظمة العفو الدولية، السيدة چوادلوبي مارينغو، مداخلة حول الدور الذي تلعبه 

منظمة العفو الدولية ضمن السياق العالمي القائم فيما يتعلق بالتوثيق والمناصرة، كما تطرقت إلى الحملة الهادفة إلى الاعتراف بالمدافعين عن حقوق الإنسان 

وحمايتهم، وأنهت السيدة مارينغو حديثها بالإعراب عن سرورها للمشاركة في المؤتمر الدولي الأول لشبكة المدافعين عن حقوق الإنسان الفلسطينية، وأضافت: 

»لا بد من العمل سوياً ضد أعمال الظلم التي يواجهها المدافعون في هذا السياق«.

الوطنية  الجمعية  في  الإدارية  الهيئة  رئيس  أشار  فلسطين«،  في  الإنسان  حقوق  عن  المدافعين  تمكين  وآليات  »متطلبات  بعنوان:  الثالثة،  النقاش  جلسة  وفي 

التي  إبراهيم معمر، إلى أهمية تبني إعلان المدافعين عن حقوق الإنسان الفلسطيني كجزء من السياسات والإجراءات  للديمقراطية والقانون في غزة، السيد 

تضمن الحماية القانونية للمدافعين.

 كما تحدثت ممثلة عن مؤسسة الخصوصية الدولية، ألكساندرين برلوت دي كورنين، عن الحق في الخصوصية للمدافعين عن حقوق الإنسان: »حماية الحقوق، 

حماية الأشخاص«، حيث أكدت على أن الحقوق الرقمية وبالأخص الحق في الخصوصية، والتي أصبحت الآن من ضمن الحقوق المعترف بها دولياً، تتطلب تعبئة 

وحشد من قبل المدافعين ومؤسسات المجتمع المدني على حد سواء.

 واختُتمت الجلسة بنقاش أثارته مسؤولة الحملات في مؤسسة أفاز العالمية، السيدة فلسطين دويكات، حول الآليات الدولية للضغط والمناصرة المجتمعية كجزء 

من الخطاب الحقوقي والقيمي.

وأكدت ممثلة منظمة العفو الدولية على أهمية الدور الذي يلعبه المدافعون عن حقوق الإنسان في كل المجتمعات، وذلك من خلال حث جميع الجهات المسؤولة في 

هذا السياق على الاعتراف بالمدافعين عن حقوق الإنسان، وإضفاء الشرعية على عملهم، وحمايتهم كما هو مبين في إعلان الأمم المتحدة لعام 1998 بشأن حماية 

المدافعين عن حقوق الإنسان، والذي تم اعتماده دولياً بالإجماع. 

من جهتها، دعت ممثلة مكتب الاتحاد الأوروبي المدافعين الفلسطينيين عن حقوق الإنسان إلى اتخاذ مبادرات توعية للكشف لمجتمع المانحين ولعامة الناس عن 

وضع حقوق الإنسان في فلسطين.
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بدوره حث ممثل مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة الحضور والمدافعين عن حقوق الإنسان في أرجاء فلسطين على اتخاذ مجلس حقوق 

الإنسان كمنصة لتحسين وضع المدافعين في فلسطين وحمايتهم.

وفي ختام الجلسة، دعت السيدة فلسطين دويكات في مداخلتها المدافعين عن حقوق الإنسان إلى استغلال المؤسسات الداعمة ليس فقط من الناحية التمويلية، 

بل أيضاً بالسعي للحصول على مواقف سياسية حقيقية تدعم حقوق المدافعين في  فلسطين وتعزز مكانتهم. 

 وانطلاقاً من حرصهما على تعزيز مكانة المدافعين في فلسطين، فإن مركز »مساواة« وشبكة المدافعين عن حقوق الإنسان الفلسطينية، والمشاركين في المؤتمر، 

طالبوا السلطات الفلسطينية الرسمية، بإقرار وإصدار وإنفاذ إعلان المدافعين عن حقوق الإنسان الفلسطيني، وبضرورة الاعتراف بشبكة المدافعين عن حقوق 

الإنسان الفلسطينية كمظلة حراك مجتمتعي، وتمكين أعضائها من أداء رسالتهم دون إعاقة، ومساءلة مرتكب الإعاقة أو المسؤول الماس بحقوقهم.

وكان المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء »مساواة« قد رفع مشروع إعلان المدافعين عن حقوق الإنسان، إلى كل من: معالي وزير العدل الذي أحاله بدوره إلى 

معالي وزير الخارجية، والمستشار القانوني للسيد الرئيس الوزير حسن العوري، كما أصدر كُتيباً خاصاً ضمنه الإعلان، إلى جانب النظان الأساسي لشبكة المدافعين عن 

حقوق الإنسان الفلسطينية.
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غايتنا �أداء ر�سالتنا

ك�شريك �أهلي في منظومة العدالة

»مساواة« تسعى دوماً لقيامها بالرقابة على أداء منظومة العدالة تنفيذاً لرسالتها كشريك في منظومة العدالة، بمهنية وحيدة واستقلال، حفاظاً على مبدأ سيادة القانون، وصوناً 

لحقوق الإنسان.

وفي هذا الإطار، وعلى ضوء ما أثارته التعميمات الصادرة عن رئيس مجلس القضاء الأعلى مجدداً من جدل بشأن ضرورة إصلاح القضاء وتعزيز ثقة الجمهور به، وفي ضوء ما 

انطوت عليه تلك التعميمات من مخالفات جوهرية لأحكام القوانين، عدا عن مساسها المباشر بحقوق القضاة والمتقاضين، وبهدف إلغاء تلك التعميمات، والتخلي عن سياسة 

التفرد وتكميم الأفواه، وجه المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء »مساواة« مذكرة خطية بتاريخ 2017/5/15، إلى كل من: رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى، 

رئيس جمعية نادي القضاة، ووزير العدل، والمستشار القانوني للسيد الرئيس، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، والنائب العام، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، والائتلاف الأهلي 

للرقابة على العملية التشريعية، ورؤساء الكتل البرلمانية، تضمنت رؤية »مساواة« بشأن تلك التعميمات، ومطالبتها بإلغائها، وبالنظر لأهمية المذكرة من الزاوية القانونية، فإن 

»عين على العدالة« تنشرها: 
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»مساواة« لم تتلق رداً على مذكرتها، وتعيد التأكيد مجدداً على مواصلتها لأداء واجبها، وحقها كشريك مجتمعي أهلي مهني مستقل في الرقابة على أداء منظومة العدالة.
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�صعوبات وتحديات و�صول الن�ساء للعدالة

بقلم: المحامية سعاد أحمد الشيخ 

 عضو شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان الفلسطينية/ غزة

تتعدد المعيقات التي تواجه النساء، لا سيما الفقيرات منهن في الوصول إلى العدالة الرسمية، فوجود الحواجز الاجتماعية التي تمنع العديد منهن من التقدم بالشكوى 

أو اللجوء للقضاء للمطالبة بحق معين خوفاً من النظرة المجتمعية لها واعتبارها ممن يقطعن أرحامهن ويتخلين عن الأهل!!

من ممارسة حقوقها  الأكثر حرماناً  الفئة  الفلسطينية تشكل  فالمرأة  الرسمية،  العدالة  بالحقوق عبر طرق  المطالبة  للعزوف عن  النساء  بالعديد من  دفعت  نظرة   

القانونية في ظل مجتمع تقليدي، ولكن بوجود القانون الضامن لتلك الحقوق، يُمكن أن يوضع حداً للعنف والاستغلال والاضطهاد بحق المرأة.

منظومة القوانين السارية المفعول في فلسطين عموماً وفي قطاع غزة خصوصاً، قوانين غير مبنية على المعايير العالمية لحقوق الإنسان وحقوق المرأة بالتحديد، ولذلك لا تحقق 

هذه القوانين العدالة الاجتماعية من منظور النوع الاجتماعي، ويتمثل التمييز ضد النساء بشكل صارخ في قوانين الأحوال الشخصية، وقانون العقوبات، والتي لا تضمن حماية 

كافية للمرأة من العنف الأسري والمجتمعي، ويشكل ضعف النساء في المطالبة بحقوقهن نظراً لوجود عدة معيقات من ضمنها المعيقات القانونية، والتي تتمثل في عدم وجود 

آليات في القانون تكفل بأن يشعر المتقاضون أن الوصول للعدالة سهل المنال للأفراد بأسرع وقت وأقل العقبات، ليس ذلك فحسب، بل أيضاً عدم وجود ثقافة قانونية كافية 

أمام  وصعوبة الوصول للمعلومات القانونية خاصة لدى النساء، حيث أنهن يفتقرن المعرفة بأبسط القوانين وكذلك يفتقرون للعلم بإجراءات التقاضي، ويشكل ذلك عائقاً 

وصولهن لحقوقهن، وكذلك كثرة التأجيلات الغير مبررة التي تضعف الثقة بالقضاء، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فالأزمة الاقتصادية تلعب دوراً ملحوظاً بأن تكون عائقاً 

للنساء في وصولهن للعدالة، حيث أنهن يترددن في اللجوء للقضاء بسبب ارتفاع تكلفة تحصيل حقوقهن، إضافة إلى أن أتعاب المحامين قد تتجاوز في أحيان كثيرة ما سيدفعه 

الطرف الآخر، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف المواصلات التي تشكل عبء على السيدة التي لا تجد قوت يومها وتجد نفسها مضطرة لحضور ومتابعة الجلسات والتواصل مع 

المحامي، والتردد على دوائر المحكمة وخاصة دائرة التنفيذ بعد حصولها على الحكم، إلا أن الحديث عن المعيقات الاجتماعية التي لم تكن وليدة الحروب أو الحصار بل شكلتها 

مجموعة من العوامل الثقافية الممزوجة بالفهم المغلوط للدين، والتي تمثلت في بعض التقاليد والأعراف التي لفت رقاب العديد من النساء، وتسببت في حرمانهن من أبسط 

حقوقهن الإنسانية والقانونية والتي تعتبر من أشد المعيقات، حيث أن الكثير من العادات والتقاليد تلوم وتنتقد النساء اللواتي يتوجهن للمطالبة بحقوقهن من أزواجهن أو من 

أهلهن، إضافة إلى أن بعض أنواع القضايا ذات خصوصية شديدة تجعل النساء يخجلن من الحديث عنها كقضايا إثبات النسب، فنحن في مجتمع ذكوري ما زال ينظر للنساء 

دائماً أنهن متهمات!! كما توجد قيود قد تصل إلى درجة تهديد حياة بعض النساء والامن والسلامة البدنية الخاصة بحياتهن، بالإضافة إلى شعورهن بالخوف والقلق على سمعة 

العائلة وشرفها في حال قاضت السيدة الزوج أو الأهل، ولم يكتف المجتمع بترسيخ العقبات أمام النساء، إلا أن بعض المؤسسات لعبت دوراً واضحاً في إعاقة وعرقلة وصول النساء 

للعدالة لوجود نقص في الخدمات المقدمة لهن ولتمكينهن من الوصول للعدالة، وغياب ثقة النساء بتلك المؤسسات صاحبة الخدمات القانونية، وكذلك بعض المفاهيم المغلوطة 

التي تمس المرأة التي تطالب بحقوقها، والتي سيطرت على واقع الأسرة الفلسطينية وشكلت جزءاً كبيراً من ثقافة الأفراد اتجاه الحلقة الضعيفة من فئة النساء، وهذا ليس 

مبرراً بقدر كونه معضلة أساسية يعاني منها مجتمعنا الفلسطيني تسبب في فقدان السلم المجتمعي، وفي ظل ذلك، ما زالت النساء تعانين من معتقدات عقيمة موروثة تشجع 

على تعزيز النظرة الدونية لهن، نظراً لكون المجتمع الفلسطيني مجتمعاً ذكورياً.

انتهاك مبد�أ علانية الجل�سات ك�ضمان من �ضمانات المحاكمة العادلة

 بقلم: المحامية أميرة أبو مغصيب/ غزة

عضو مجموعة محامون من أجل سيادة القانون –أصدقاء »مساواة«-

يقصد بقاعدة علانية الجلسات، تمكين الجمهور من حضور جلسات المحاكم والاستماع إلى ما يجري فيها، من مناقشات ومرافعات في القضايا المطروحة، وجميع 

إجراءات التقاضي أثناء نظر الدعاوى وسير الجلسات، ويعتبر هذا المبدأ مبدأ دستورياً، حيث نص عليه القانون الأساسي في المادة 96 منه: »جلسات المحاكم علنية، إلا 

إذا قررت المحكمة أن تكون سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب وفي جميع الأحوال يتم النطق بالحكم في جلسة علنية«.

كذلك يتوجب على القاضي أن يدون في حكمه ما يفيد صدور الحكم علانية، وإلا كان الحكم باطلاً، ويجوز إبطاله من خلال الطعن بالاستئناف في هذا الصدد، وذلك 

استنادا لنص المادة )171( من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، والتي نصت على أنه: »ينطق القاضي بالحكم، بتلاوة منطوقة، أو بتلاوة منطوقة مع أسبابه 

ويكون النطق بالحكم في جلسة علنية وإلا كان الحكم باطلاً«، وكذلك اتجهت إرادة المشرع في التشديد على ضرورة الالتزام بهذا المبدأ لضمان المحاكمة العادلة في قانون 

الإجراءات الجزائية، وذلك في نص المادة )3/273(: »يصدر الحكم في جلسة علنية ولو كانت الدعوى نظرت في جلسة سرية«.

العام  النظام  اقتضت قواعد  إذا  العامة  المصلحة  أو حرصاً على  الخصوم  أحد  بناء على طلب  الجلسة بصفة سرية، وذلك  أن تعقد  القانون  أجاز  واستثناءا على ذلك، 

والآداب العامة ذلك، إلا أنه عند صدور الحكم فإنه يتوجب صدوره بصفة علنية بالرغم من سير الدعوى بصفة سرية، وهذا ما أكدت عليه المادة )1/15( من قانون 

السلطة القضائية، والتي نصت على: »تكون جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب احد الخصوم جعلها سرية مراعاة للآداب أو 

للمحافظة على النظام العام ويكون الحكم في جميع الأحوال في جلسة علنية«، وهذا النص ورد حرفياً في قانون تشكيل المحاكم النظامية في المادة )1/3( منه.

إلا أنه وبخلاف كل ما سبق ذكره من نصوص دستورية وإجرائية، فإن المحاكمات في غزة غير مفتوحة للجمهور، ولا تجري جلساتها بطريقة علنية، تضمن حق الجمهور في 

الإطلاع على إجراءات الدعوى وإدارتها، إذ أن القضاة يتجاوزون النصوص الآمرة المشُار إليها أعلاه، إذ جرت العادة لدى جميع المحاكم وعلى اختلاف درجاتها، بأن يقوم القاضي 

بافتتاح جلسة المحاكمة منفرداً دون حضور أحد سوى كاتب ضبط والمراسل الخاص بالقاضي، ثم يتم استدعاء أطراف المنازعة أو ممثليهم فقط وفي كل دعوى على حدة، بصرف 

النظر عن موضوعها، الأمر الذي ينتهك مبدأ علنية القضاء وهو أحد المبادئ القضائية والدستورية التي تُشكل إحدى ضمانات الرقابة الشعبية على أداء القضاء.

والغريب أن مثل هذا المساس بمبدأ علانية التقاضي، لم تجرِ معالجته حتى اللحظة من قبل المجلس الاعلى للقضاء، أو دائرة التفتيش القضائي.
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لقاءات حوارية قانونية للتعريف ب�ضمانات المحاكمة العادلة في الاتفاقيات الدولية

بم�شاركة 301 �شخ�صاً من بينهم 128 امر�أة 

تو�صي برفع قدرات الق�ضاة و�أع�ضاء النيابة بالمبادئ الدولية الناظمة للمحاكمة العادلة

ضمن خطة »مساواة« الاستراتيجية، والحقوق التي تعمل »مساواة« لضمانها، وهي: المساواة أمام القانون والقضاء، وضمامات المحاكمة العادلة، وحق الوصول إلى العدالة، نظم 

المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء »مساواة« بالتعاون مع مجموعات محامون من أجل سيادة القانون  -أصدقاء مساواة«-، سلسلة من اللقاءات القانونية -بواقع 

12 لقاء- خلال شهر نيسان 2017، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، في كل من: غزة، وشمال غزة، وخانيونس، ورفح، وبيت لحم، والخليل، ونابلس، وطولكرم، 

البلد في  الغد المشرق لأبناء  وجنين، واريحا، وذلك بالتعاون مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني ومنها: الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون في محافظة رفح، وجمعية 

محافظة خانيونس، وجمعية بناء للتنمية والتمكين في محافظة شمال غزة. وقد استهدفت اللقاءات المحامين والمحاميات المتدربين وحديثي المزاولة والعاملين بالمهن القانونية، 

وشارك فيها 301 مشارك/ة، من بينهم 128 امرأة.

وهدفت اللقاءات إلى: التعريف بضمانات المحاكمة العادلة في الاتفاقيات الدولية، والقوانين الفلسطينية خاصة قانون الإجراءات الجزائية، ومقارنة مدى تطبيق الضمانات الواردة 

في الاتفاقيات الدولية مع الواقع العملي في المحاكم الفلسطينية، إضافة إلى تعزيز معرفة المحامين بهذه الضمانات وحثهم على احترامها وصونها والتمسك بها.

في نهاية اللقاءات، خرج المشاركون بتوصيات أهمها: الحاجة إلى المعرفة بالإجراءات القانونية السليمة للمحاكمة العادلة وإطلاع الجمهور عليها، وتدريب قوات الأمن والشرطة 

وممثلي أعضاء النيابة العامة والقضاة على الإجراءات القانونية السليمة، لعدم وقوعهم في مخالفة القانون عند أدائهم لصلاحياتهم، وحثهم على توفـير الضمانات القانونية 

للمتهمين عند مثولهم أمامهم، وطباعة دليل يضمن إجراءات المحاكمة العادلة قبل وأثناء وبعد المحاكمة للمتهمين، بهدف تثقيف الجمهور، وتوسيع نطاق ورش العمل التوعوية 

للمجتمع بأسره في مثل هذه المواضيع لأهميتها، وضرورة العمل على عدم إقرار قرار بقانون محكمة الجنايات الكبرى لما له من تأثير سلبي واضح على ضمانات المحاكمة العادلة، 

وضرورة العمل على الإبقاء على قانون الإجراءات الجزائية، وعدم تعديله إلا من قبل المجلس التشريعي، باعتباره قانوناً مكملاً للدستور وذا صلة عضوية بأسُس دولة القانون، 

الحد المعقول المطلوب لضمانات محاكمة عادلة، وكذلك ضرورة مسائلة كل من ينتهك  المتهم والمحامي على حد سواء تكفل لهم  بأنه يتضمن نصوصاً ضامنة لحقوق  علماً 

ضمانات المحاكمة العادلة، وضمان حقوق من تعرض أو يتعرض لمثل ذلك الانتهاك.

واستجابة لتلك التوصيات، أصدر المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء »مساواة«، ثلاثة بروشورات تعريفية، يتعلق الأول منها: بأبرز حقوق الإنسان الأساسية الواردة 

في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والثاني: يتعلق بأبرز حقوق الإنسان الأساسية الواردة في العهد الدولي بالحقوق الإقتصادية والاجتماعية والثقافية، والثالث: 

يتعلق بالمبادئ الناظمة للحق في المساواة أمام القانون والقضاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.



عين على العدالة
44

»افتحي بيت عزاء لي، لأنك �ست�سمعين خبر وفاتي قريباً«

مركز »مساواة« يطالب النائب العام بالتدخل الفوري لإطلاق سراح الموقوف الصحفي سامي الساعي
التوسع في التوقيف بمخالفة لأحكام القانون وإجراءاته وموجباته، تحول في الآونة الأخيرة إلى ظاهرة مقلقة، تستوجب التوقف الفوري عنها، لانتهاكها لمبدأ سيادة 

القانون، والمساواة أمام القانون والقضاء، ولما تشكله من هدراً لنصوص القانون الأساسي التي كفلت للمواطن الفلسطيني حقوقاً دستورية، وفي مقدمتها حقه في 

الحياة الآمنة، والحرية، والمصانة بموجب الاتفاقيات الدولية المنضمة لها دولة فلسطين، والملُزمة بأحكامها، كونها تُنبئ عن تبني لسياسة تكميم الأفواه، والعبث بأمن 

واستقرار المجتمع، ما يستدعي ليس فقط التوقف الفوري عن ارتكاب مثل هذه الانتهاكات، بل ومحاسبة القائمين عليها أو المنفذين لها.

وفي هذا السياق، تلقت »مساواة« وشبكة المدافعين عن حقوق الإنسان الفلسطينية، شكوى من المواطنة أماني عبدالمجيد علي الساعي من قرية أرتاح قضاء طولكرم، تتصل 

بواقعة توقيف زوجها الصحفي سامي الساعي عضو شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان الفلسطينية، والتي تضمنت بأن جهاز المخابرات في طولكرم اتصل بزوجها بتاريخ 

2017/2/1، طالباً منه المثول أمامه بتاريخ 2017/2/2، حيث تم احتجازه وتحويله إلى قاضي الصلح الذي قرر توقيفه لمدة 15 يوماً بتهمة اثارة النعرات.

وأفادت الشكوى: أن المحكمة قررت إخلاء سبيل الساعي بتاريخ 2017/2/7، بعد أن تقدم محاميه بطلب إخلاء سبيله بكفالة عدلية قدرها 1000 دينار، إلا أن جهاز 

المخابرات في طولكرم لم يلتزم بقرار المحكمة بالإفراج عنه، وقام بنقله موقوفاً إلى اريحا، رغم علمه بصدور قرار المحكمة بالإفراج عنه.

وسنداً لذلك، وجهت »مساواة« وشبكة المدافعين عن حقوق الإنسان الفلسطينية، مذكرة خطية إلى النائب العام بتاريخ 2017/2/13، موضحة الانتهاكات والتجاوزات 

القانونية التي تعرض لها الموقوف الاعلامي سامي الساعي، وطالبت فيها الوقوف على تفاصيل وظروف توقيفه، وإخلاء سبيله فوراً.

وبالنظر إلى أهمية المذكرة من الزاوية القانونية، فإن »عين على العدالة« تنشرها: 
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»مساواة« تواصلت مع زوجة الموقوف سامي الساعي، للإطلاع على ظروف توقيفه، ومدى التزام المكلفين بإنفاذ القانون بأحكام القانون، فأفادت بتعرضه لتعذيب 

شديد بالشبح والعزل داخل الزنزانة، وحقنه بحقن لا يعرف ماهيتها، وحذرت من تعرض زوجها للوفاة، وفقاً لرسالة نقلتها إليها منه والدته التي تمكنت من زيارته 

أثناء توقيفه.

وسنداً لذلك، وجهت »مساواة« وشبكة المدافعين عن حقوق الإنسان الفلسطينية مرة أخرى مذكرة خطية ثانية بتاريخ 2017/2/19، إلى النائب العام، مؤكدة على ما 

جاء في مذكرتها الخطية الأولى، إضافة لمطالبتها إياه بضرورة التدخل الفوري، والوقوف على حقيقة ظروف الاعتقال والتحقيق في الادعاءات المتعلقة بتعرضه للتعذيب، 

إلى جانب التحقق من صحة إجراءات نقله من طولكرم إلى اريحا، دون الانصياع لحكم المحكمة القاضي بالإفراج عنه.
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وبالنظر إلى أهمية المذكرة من الزاوية القانونية، فإن »عين على العدالة« تنشرها: 
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»مساواة« تلقت رداً خطياً من النائب العام ناطقاً بما فيه، وبالنظر إلى أهميته من الزاوية القانونية، فإن »عين على العدالة« تنشره: 
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تتمة/ الآليات والأدوات الملائمة للخروج من �أزمة انهيار منظومة العدالة وانق�سامها

هم  بمن  إلاّ  ومقتضياتها  أعباءها  وتحميل  إناطتها  يصح  لا  السياسي، 

مؤهلين للقيام بها، مما يتطلب توفر صفات الإستقلال الحزبي والكفاءة 

والنزاهة في من يشغل الوظيفة القضائية، وإذا لم تتوافر في القائمين على 

تطبيق القانون هذه الصفات فلا يمكن الحديث عن وجود سلطة قضائية 

والإقتصادية  الإجتماعية  العلاقات  في  الإشتباك  فك  على  ومؤهلة  قادرة 

والسياسية، مما يهدد بتعمـــــــيم الفـــــوضى، 

بدوره  يهدد  الذي  الأمر  العدالة،  وإهدار  الغاب،  شرعة  وسواد  والفساد، 

استمرار الوجود والتطور لأي كيان سياسي، ولأية دولة.

يمكن  فلا  الصفات  هذه  القانون  تطبيق  على  القائمين  في  تتوفر  لم  وإذا 

الحديث عن استقلال وفاعلية السلطة القضائية حتى وإن توفرت نصوص 

قانونية مثالية في ضمانها ونصها على استقلال القضاء، بحيث يصح القول 

أن أخطر ما يواجه دولة القانون والقضاء المستقل أن يتم انتهاك القانون 

وهدر الاستقلال من قبل القائمين على تطبيقه، وفي المقدمة منهم القضاة.

خامسها: مبدأ توفير الحماية الدستورية لاستقلال القضاء والقُضاة، وذلك 

بالنص القانوني الواضح والصريح على ذلك، وتوفير كل ما يمكن القضاة 

أو تهديد ودون تدخل، ودون عمل في مناخ  أداء وظيفتهم دون خوف  من 

لا تتوافر فيه كافة ضمانات الإستقرار والأمن الشخصي للسادة القضاة.

القضاء،  باستقلال  الشعب  ايمان  تعميق  مع  كله  ذلك  يترافق  أن  على 

وحرصه على هذا الاستقلال كحرصه على متطلبات الحياة مثل الماء والهواء 

اعتداء  أي  من  القضائية  للسلطة  حامي  شعبي  لوبي  وتشكيل  والغذاء، 

الوظيفة  اعتبار  مراعاة  مع  أحكامها،  لتنفيذ  إعاقة  أو  صلاحياتها،  على 

القضائية بما لها من سلطة إصدار الأحكام والقرارات القضائية من قبيل 

الأمر  الصواب،  الخطأ وإن كان يفترض فيه  الذي يحتمل  الإنساني  الفكر 

الذي يجعل من أنظمة التقاضي الحديثة تأخذ بمبدأ التقاضي على درجتين، 

في  كأداة تساهم  القضائية  والقرارات  الأحكام  التعليق على  وتشجع فكرة 

الإرتقاء بمستوى الأداء القضائي شكلاً ومضموناً ضمن ضوابط ومعايير 

قانونية محددة.

سادسهما: مبدأ فاعلية مهنة المحاماة واستقلالها، بوصفها الوجه الآخر 

الواقف  القضاء  وهم  القضاة،  أعوان  هم  فالمحامين  القضائية،  للسلطة 

المشارك للسلطة القضائية في تحقيق العدل، وتأكيد سيادة القانون، وكفالة 

إجراءات وأصول  الحريات، وتأمين احترام مبدأ توفير  الدفاع، وصون  حق 

وضمانات المحاكمة العادلة، والمساواة أمام القانون والقضاء.

وسنداً للمبادئ الستة المشار إليها أعلاه، ودون الخوض في تفاصيل محطات 

منذ  القضائية  السلطة  منها  تعاني  التي  والهنات  والنواقص  الإخفاق 

إن  القضائية، والتغاضي  الوظيفة  النشأة، بدءاً من معايير اختيار مُشغلي 

الحزبي والكفاءة والنزاهة في  انتهاك مبدأ توفر صفات الإستقلال  لم نقل 

القضاء،  الوطن، ومظاهر تسييس  القضائية في شطري  الوظيفة  مشغلي 

والتدخل الفظ في شؤونه الداخلية، إلى الحد الذي كشف عنه الواقع ولا يزال 

التنفيذية، وخضوعه لرحمتها،  للسلطة  القضاء  تبعية  من تكريس لمنهج 

وإنفاذه لسياساتها ومصالحها، والإنصياع لتعليمات الأجهزة الأمنية على 

اختلاف مسمياتها، حتى لو أدى ذلك إلى انتهاك حكم القانون من القائمين 

على تطبيقه، الأمر الذي تعاني منه السلطة القضائية منذ إنشاء السلطة 

الوطنية، والذي تَعزز وتعمق ما بعد الإنقسام البغيض. 

ولماّ كان توحيد السلطة القضائية يتطلب التوافق على الرؤيا والمنهج والغاية 

من التوحيد، إلى جانب ابتكار الوسائل والآليات والأدوات التي تضمن بناء 

ومفهوم السلطة القضائية الفاعلة والمستقلة هو مفهوم مركب لا يمكن 

الدستورية  والمبادئ  القيم  إلى  بالإستناد  إلا  المكونة  عناصره  عن  الكشف 

التي تقوم عليها دولة القانون، والتي وبالرغم من تنوع أشكال تمظهرها 

باختلاف الظروف التاريخية التي رافقت نشأتها وصيرورتها، إلاّ أنه يمكن 

حصرها نظرياً في ستة مبادئ تتسم بها الدول الديمقراطية الحديثة، وذات 

ارتباطٍ وثيق ومباشر بشروط بناء أية سلطة قضائية مستقلة وفاعلة:- 

للدول  الرئيسية  السمة  بصفته  السلطات،  بين  المرن  الفصل  مبدأ  أولها: 

الحكم  أنظمة  وعنوان  وجوهرها،  الحديثة،  الديمقراطية  الدستورية 

النيابية التي تستند إلى إرادة الشعب صاحب السلطة والسيادة، فهو الذي 

يختار ممثليه أو نوابه، أعضاء سلطته التشريعية التي تمارس سلطة سن 

القوانين والتشريعات نيابة عنه، ويختار حكومته »سلطته التنفيذية التي 

تنفذ التشريعات والقوانين التي يضعها من خلال ممثليه أعضاء البرلمان«، 

ويراقبهما ويحاسبهما من خلال سلطته القضائية المعبرة عن سيادته، عبر 

تطبيقها للقوانين التي أقرها ممثلوه، مع الإشارة إلى أن تجسيد مبدأ الفصل 

بين السلطات يتثمل في قيام كل سلطة من سلطات الدولة الثلاث بواجباتها 

وسلطتها في الحدود المخولة لها قانوناً، ومنعها من التعدي على 

حكومية  جهة  يد  في  السلطات  تجميع  منع  وفي  أخرى،  سلطة  صلاحيات 

واحدة، لما في ذلك من إهدار لضمانات احترام القواعد الدستورية، ومساعدة 

السلطات  بين  الفصل  مبدأ  وبمقتضى  إذ  بالسلطة،  الإستبداد  على  للحاكم 

لا يتمتع الحاكم«السلطة التنفيذية« بالسلطات المطلقة، بل تلتزم باحترام 

القوانين، ومبدأ الفصل بين سلطات الدولة الثلاث فصلاً مرناً يوفر التعاون 

العام  الصالح  حماية  في  المشترك  هدفها  تحقيق  من  يمكنها  بما  بينها، 

وصيانة حقوق الأفراد.

ثانيهما: مبدأ الرقابة القضائية التي تحقق الأمن والاستقرار في المجتمع، لأن 

الرقابة التشريعية يغلب عليها الطابع السياسي، والرقابة الإدارية التنفيذية 

الرقابة القضائية فهي  أما  تجعل من أجهزة الإدارة خصماً وحكماً في آن، 

التي تفصل في النزاعات التي تدور بين الأفراد، أو بينهم وبين الدولة، وتطبق 

إلى  الإلتجاء  المواطنين من  إذ لا يجوز حرمان  الكافة،  القانون على  أحكام 

أو  التقاضي،  حق  مصادرة  يجوز  لا  كما  للإنتصاف،  الطبيعي  قاضيهم 

تعبير  القضائية  الرقابة  ومبدأ  العدالة،  أداء  في  القضائية  الوظيفة  تعطيل 

الذي يشكل المعيار الأساسي لتحقيق ديمقراطية  القانون  عن مبدأ سيادة 

الحكم، ففي ظله لا تستطيع السلطة التنفيذية وأجهزتها ودوائرها إتخاذ 

أي إجراء على خلاف حكم القانون، وفي ظله أيضاً يلتزم كل مواطن بمراعاة 

حقوق كل المواطنين الآخرين طبقاً لأحكام القانون، بوصفه وسيلة تحقيق 

السليم  التطبيق  عبر  والإنصاف،  العدالة  لتأمين  وأداة  والإستقرار،  الأمن 

للقانون من خلال السلطة القضائية. 

مظاهر  من  ومظهر  للدولة  حق  القضاء  سلطة  اعتبار  مبدأ  ثالثهما: 

سيادتها، تُسنده إلى هيئات قضائية يحظر على السلطات الأخرى التدخل في 

عملها، دون أن يعني ذلك عزل القضاء عن المجتمع، أو استبعاده عن رقابة 

بعدة  القضاة  أعمال  على  رقابته  تتوافر  والذي  السلطات،  مصدر  الشعب 

وسائل قانونية من ضمنها مبدأ علنية المحاكمة والنطق بأحكام القضاة، 

التفتيش  بدائرة  المناطة  والصلاحيات  القضائية،  الأحكام  تسبيب  ومبدأ 

القضائي،  وهيئات مكافحة الفساد، والدور الرقابي للسلطة التشريعية، 

ومؤسسات المجتمع المدني.

ولنظامه  للمجتمع  الأمن  القضائية صمام  الوظيفة  اعتبار  مبدأ  رابعهما: 
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السلطة  بسمات  تتسم  الوطن،  شطري  في  موحدة  واحدة  قضائية  سلطة 

القضائية المشار إليها أعلاه.

السلطة  فقدان  إلى  يشير  والإداري  والتنفيذي  السياسي  الواقع  كان  ولماّ 

التنفيذية للحيادية، وغياب الإرادة السياسية في بناء سلطة قضائية واحدة 

وتجميع  الإستحواذ،  بسياسة  القرار   أصحاب  وتمسك  ونزيهة.  فاعلة 

تنظر  التنفيذية  السلطة  فيه  باتت  الذي  الحد  إلى  يدهم،  في  السلطات  كل 

القانون،  تطبيق  سلطة  وليس  خدمات،  كمرفق  القضائية  السلطة  إلى 

إدارية  كوحدة  القضاء  إلى  تنظر  التنفيذية  السلطة  باتت  ذلك  من  أكثر  بل 

والمصالح  التنفيذية،  للسلطة  السياسية  والمصالح  الامنية،  السياسة  تنفذ 

الشخصية لرموزها، وتشكل وتُبنى وفقاً لتلك المصالح دون سواها.

والتي  الفلسطيني،  القضاء  إليها  وصل  التي  والحالة  الواقع  هذا  وأمام 

مستوياتها،  أدنى  إلى  تنحدر  القضاء  في  المواطنين  ثقة  تزال  ولا  انحدرت 

في  للتدخل  الأمنية  والأجهزة  التنفيذية  السلطة  شهية  واتسعت  وازدادت 

أعماله. 

الأمر الذي يشير بدوره إلى ضرورة عدم انفراد السلطة التنفيذية في القرار 

بشأن إعادة بناء وتوحيد السلطة القضائية، ما يتطلب إيجاد بديل آخر عن 

التي أسهمت في وصول  التنفيذية وسياساتها وإجراءاتها،  مسلك السلطة 

القضاء إلى الحالة التي هو عليها.

من  أنه  إلى  الإشارة  من  بد  لا  الناجعة،  للبدائل  تحديد  إلى  الدخول  وقبل 

على  وقادر  وكفؤ  وفاعل  وحيادي  نزيه  قضاء  عن  الحديث  المستحيل 

تطبيق حكم القانون في ظل نظام غير ديمقراطي، وفي غياب وانتهاك لحق 

التشريعية،  للسلطة  تغييب  أو  غياب  وفي  ممثليهم،   اختيار  في  المواطنين 

العامة، الأمر  ومواصلة المماطلة والتأجيل والتسويف في إجراء الإنتخابات 

الذي يتطلب توفير الإرادة السياسية الصريحة الضامنة لإجراء الإنتخابات 

»مجلس  الشعب  إرادة  تمثل  سلطة  واختيار  ممكن،  وقت  بأسرع  العامة 

تشريعي جديد« ورئاسة جديدة.

وحال إنجاز ذلك يتولى المجلس التشريعي المنتخب الدعوة  إلى مؤتمر وطني 

يشارك فيه ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، وأكاديميين، وممثلين عن 

لجنة من شخصيات مستقلة  اختيار  يتولى  المجتمعية،  والقوى  الفعاليات 

حزبياً، مشهود لها بالحيدة والنزاهة والمهنية، يصدر بتعيينها قرار رئاسي 

كاشف لإرادة واختيار المؤتمرون، تُناط بها مهمة تقييم أداء كل من يُشغل 

وظيفة في القضاء والنيابة العامة من أدنى الهرم إلى أعلاه، إلى جانب تقييم 

أداء كل من يُشغل وظيفة في المحكمة الدستورية العليا، بحيث يُبقى على من 

الحزبي  الوظيفة، وفي جوهرها الاستقلال  تتوافر فيه شروط إشغال هذه 

والمهني، والحيدة والنزاهة والكفاءة، ويُحال من لا تتوافر فيه هذه الشروط 

إلى وظيفة حكومية أخرى، أو يُحال على التقاعد مع ضمان حقوقه المالية، 

على أن يتم ذلك خلال مدة زمنية لا تتجاوز تسعة أشهر يتم خلالها وضع 

البشرية،  الإحتياجات  المناسب، وتحديد  القضائي  الموقع  الملائم في  القاضي 

بنتيجة  الشاغرة  القضائية  الوظائف  لإشغال  اللازمين  القُضاة  واختيار 

التقييم، وبانتهاء مهمتها تُحل اللجنة، ويتم تشكيل مجلس القضاء الأعلى 

وفقاً لأحكام القانون.

ويجدر التأكيد على لزوم تضمين القرار الصادر بتشكيل اللجنة المختارة من 

المؤتمرين وفقاً للمعايير المشار إليها أعلاه، أن القرارات الصادرة عن اللجنة 

تعديلات  إقتراح  صلاحية  اللجنة  تُمنح  كما  صدورها،  تاريخ  من  نافذة 

المجلس  يتولى  بحيث  ضرورية،  تراها  التي  القضائية  القوانين  رزمة  على 

الرئيس إصدارها حسب الأصول وبأسرع وقت  إقرارها، ويتولى  التشريعي 

الأعلى  القضاء  مجلس  ويُشكل  تُحل،  لمهامها  اللجنة  إنجاز  وحال  ممكن، 

وفقاً لأحكام القوانين القضائية ذات الصلة.

وتوحيد  بناء  إعادة  إلى  الوصول  من  والممكن  المضمون،  الطريق  هو  هذا 

للسلطة القضائية في شطري الوطن في أقصر وقت ممكن وبأعلى درجات 

الجودة، وكذا إعادة بناء النيابة العامة.

تُدرج  المذكورة  اللجنة  فإن  العليا  الدستورية  المحكمة  أهمية  إلى  وبالنظر   

الحاجة  ومدى  العليا،  الدستورية  المحكمة  قانون  دراسة  مهامها  تحت 

لتشكيلها، وتُمكن من إصدار القرار النافذ بهذا الشأن، وإذا ما ارتأت اللجنة 

أن المحكمة الدستورية إحتياج تتولى الوقوف على قانونها، وتقترح تعديله 

على النحو الذي يُحافظ على استقلالية المحكمة وأعضاءها، ويمكنها من 

يقوم  أن  على  لذلك،  وفقاً  تشكيلها  إعادة  اللجنة  تتولى  كما  دورها،  أداء 

حسب  بإصدارها  الرئيس  ويقوم  التعديلات  بإقرار  التشريعي  المجلس 

الأصول وبأسرع وقت ممكن.

كما تتولى اللجنة النظر في واقع القضاء الإداري، وتُحيل التعديلات التشريعية 

التشريعي  المجلس  إلى  درجتين   على  قضاء  إلى  تحويله  لضمان  اللازمة 

لإقرارها ومن ثم إصدارها من قبل الرئيس حسب الأصول. 

في  تجري  لم  العامة  والإنتخابات  أمده،  طال  الإنقسام  أن  فرض  وعلى 

السلطة  بناء وتوحيد  الملحة لإعادة  الوطنية  الحاجة  المنظور، وأمام  الأفق 

تشكيل  في  النظر  لإعادة  والحاجة  العامة،  النيابة  بناء  وإعادة  القضائية، 

إلى  يُمكن وبالإستناد  الإداري،  القضاء  الدستورية وقانونها، وكذا  المحكمة 

المجتمعية،  المصُالحة  أشكال  من  شكلاً  تُشكل  واسع  وطني  توافق  وثيقة 

الوطني  والفريق  الأكاديمية،  والمؤسسات  المدني  المجتمع  مؤسسات  قيام 

والسير  أعلاه،  إليه  المشُار  الوطني  المؤتمر  إلى  بالدعوة  القضاء،  لتوحيد 

بإجراءات إعادة البناء والتوحيد وفقاً لما بيناه، مع مراعاة استبعاد مقولات 

ومعايير التقاسم السياسي أو الحزبي أو المناطقي أو الجهوي أو العشائري 

النيابة  أو  القضاء  في  الوظيفة  إشغال  أو  إليها  المشُار  اللجنة  تشكيل  في 

وفقاً  مستقلة،  قضائية  سلطة  بناء  تتطلب  الوطنية  فالحاجة  العامة، 

أن يكون  يُلزم  المقترح، ما  إليها في مقدمة هذا  المشُار  الدستورية  للمبادئ 

والحيدة  بالنزاهة  لهم  ومشهود  الحزبي،  بالإستقلال  يتمتعون  أعضاؤها 

والمهنية دون سواها من المعايير، يتبعون ضميرهم، ويتمثلون قيم ومبادئ 

السلطة  استفراد  عن  بعيداً  كله  وذلك  الرشيد،  والحكم  القانونية  الدولة 

الصفقة  يُصلح نفسه«، ومقولة  »القضاء  لمقولة  إعمال  التنفيذية، ودون 

»الكومبرومايز« بين القائمين على منظومة العدالة، لفشل ذلك كله في إعادة 

البناء أو الإصلاح.

وإلى أن نبلُغ هذا الحل، ونشرع في تنفيذ متطلباته، تجدُر الإشارة إبتداءً إلى 

الحديث بأن ثمة  أو وهم  الحديث  إذ لا يمكن  القائم،  الحكم  طبيعة نظام 

وتجسيد  الإنسان  حقوق  وحماية  الإنسان  حقوق  لصيانة  جدية  إمكانية 

مبدأ سيادة القانون دون أن يكون لدينا  نظام حكم ديمقراطي وللأسف 

الشديد، أن فلسطين وكما تعلمون تعاني من هذا الغياب أو التغييب لنظام 

الدوري  الإختيار  في  الناس  وحق  الناس  إرادة  على  قائم  ديمقراطي  حكم 

لممثليهم في الحكم.

الوطن،  في  وأخطر مؤسسة  أهم  العامة هي  النيابة  أن  إلى  الإشارة  وتجدر 

ومن التبسيط القول بأن النيابة العامة في فلسطين ذات شأن أقل من شأن 

أساسيان،  تحديان  نظري  وجهة  من  تواجه  هي  ولذلك  القرار،  صاحب 

الثاني هو التبعية، وأقصد بالتوقيف  التحدي الأول هو التوقيف، والتحدي 

هو هذا الدور والصلاحية المناطة بالنيابة العامة للمساس بحقوق الأفراد 

المدة  حول  يدور  بلادنا  في  الشائع  والخطأ  توقيفهم،  أو  حرياتهم  حجز  أو 

المتاحة للنيابة العامة للتوقيف، ومع الإحترام الشديد، فإن المسألة لا تتعلق 

والضمانات  والحدود  والمعايير  بالضوابط  تتعلق  بل  أهميته،  على  بالزمن 

توقف  أن  لها  أرُيد  ما  إذا  العامة  النيابة  تلتزم  أن  يجب  بمعنى  والمساءلة، 
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أحد أو تحجز حريته، بمعايير محددة وضوابط محددة وإجراءات محددة، 

ورقابة قضائية، ويجب أن يُساءَل عضو النيابة العامة الذي يقوم بانتهاك 

مثل هذه المعايير إبان ممارسته لمثل هذه الصلاحية، وفي الكثير من الحالات 

منظومة  أداء  على  بالرقابة  تُعنى  مدني،  مجتمع  كمؤسسة  تردُنا  التي 

العدالة ما يشير إلى أن ثمة خروقات في هذا الشأن وتجاوزٌ لا مقبول لمفهوم 

أداء النيابة في التوقيف.

بالتالي، طموحنا في الممارسة إذا ما وجدت النيابة العامة بصفتها المسؤولة 

عن الضابطة العدلية، وأقصد بالضابطة العدلية الجزء الهام وهو الأجهزة 

الأمنية، أن ثمة خلل ومساس بحقوق الإنسان عليها أن تُساءل ويا ليتها 

سائلت وأعلنت تلك المساءلة.

للنظام  السياسية  والإرادة  والتعريف،  والتبعية  الهوية  هو  الآخر  التحدي 

أن  على  لاؤكد  مثلين،  وسأضرب  الهوية،  بهذه  الإعتراف  في  نفسه  الحاكم 

نيابة  نحو  فالحلم  الواقع،  وبين  أحلامكم  بين  شاسع  فرق  النيابة  هوية 

حلم  الأداء،  في  مهنية  استقلالية  ذات  أو  القضاء،  شُعب  من  شُعبة  عامة 

لذلك فإنني سأطرح مثلين  للكثير حتى يتحقق،  لم يتحقق بعد، وبحاجة 

والسؤال  بالتوقيف،  المتعلق  الأول  السؤال  السؤالين،  على  للإجابة  تطبيقين 

الثاني المتعلق بالتبعية أو الهوية، وذلك بصفتي محامياً، فمثلاً أوليس من 

بأن  تعلن  أن  للحقوق  الحق وحامية  باحثة عن  العامة وهي  النيابة   دور 

المتهم بريء وبالتالي تطلب من المحكمة إعلان براءته، أوَ هذا عيب؟، أم أن 

هذا واجب النيابة العامة؟

المحترمين،  وأعضاءها  العامة  النيابة  يقف ممثلو  التي  الحالات  قليلة هي 

الإجراء هذا  بأن  القانون  إطار  التوقيف خارج  أو لجهة  للمحكمة  ليقولوا 

باطل وأن المتهم بريء، وأنه يجب أن يُخلى سبيله، وأضرب مثل على ذلك، 

أن ثمة مواطناً من طولكرم اعتقل مؤخراً، وبعد توقيفه وإخلاء سبيله تم 

نقله من قبل اللجنة الأمنية التي لم يعجبها قرار القاضي الذي أمر بإخلاء 

سبيله، فأحالته موقوفاً حتى دون أن تتعلم من التجربة الإسرائيلية بإخلاء 

سبيله لدقائق وإعادة إعتقاله، فأحالته إلى مكان آخر وسجن آخر، ثم أحُيل 

العام، وقلت  النائب  للتوقيف مجدداً، فتواصلت مع عطوفة  إلى قاضٍ آخر 

ولا زلت، أن ثمة خرق لحقوق الإنسان، وخرق لقانون الإجراءات الجزائية، 

وخرق لقواعد الإختصاص ووو... إلخ، وربما ليس المجال الآن لبحث عما 

إنتهت إليه هذه الواقعة التي وُصفت بأنها خطيرة للغاية، وإذ بها ليست 

بقضية تُذكر.

الواقعة الثانية، أنا اقمت دعوى للدفاع عن حقوقكم أنتم والسادة القضاة، 

في أن تؤدون واجبكم في رفع الوعي القانوني للمجتمع الفلسطيني، وذلك 

من خلال المطالبة بإلغاء قرار مجلس الوزراء والقاضي بمنعكم من القيام 

بأي عمل قانوني إلا بعد الحصول على إذن مسبق من مجلس الوزراء، وهذا 

قرار مشهور ساواكم بالموظفين العموميين، واعتقدت أن هذا يمس بحقوق 

باللائحة  تقدمت  التي  هي  العامة  النيابة  أن  الكبرى  والمفاجأة  الناس، 

الجوابية نيابة عن الحكومة، والمفاجئة الكبرى، وهذا هو جوهر السؤال عن 

ما هو دور النيابة العامة، صحيح أنها الممثل القانوني للدولة في القضايا 

الإدارية، 

أو  مصالح،  تعارض  أو  مصالح  تضارب  على  الأمر  انطوى  ما  إذا  ولكن 

تعارض في الفهم القانوني، فأين دور النيابة العامة؟، فوجئت بأن زملائي 

النيابة  البتة ومصالح  تتفق  لا  بلائحة جوابية  يتقدمون  العامة  النيابة  في 

العامة والقضاة، والغريب الآخر أن النيابة العامة عندما تقدمت بلائحتها 

السلطة  من  ووثائق  التنفيذية،  السلطة  من   وآراء  مستندات  إلى  استندت 

التنفيذية، السلطة التنفيذية في وثائقها تُعبر عن الإرادة السياسية لنظام 

الحكم، السلطة التنفيذية تقول أن النيابة العامة شُعبة من شُعب السلطة 

فإنني  المثلين  هذين  أمام  ولذلك  التمثيل،  العامة  النيابة  وتتولى  التنفيذية، 

أرى بأن السؤال الكبير للنيابة العامة لا زال قائماً، أولاً، هل النيابة العامة 

حارسةً على سيادة القانون أم أداة في يد النظام الشمولي؟ هل النيابة العامة 

أم تنفذ تعليماتها وتنفذ سياساتها؟ هل  العدلية؟  مسؤولة عن الضابطة 

انها  ام  العامة شُـــــــعبة مـــــن شُـــــعب القضاء حقا؟ً  النيابة 

تنفذ ارادة الحاكم؟ أسئلة لا تزال موضع سؤال لا تزال موضع هم وطني، 

وهم قانوني.

أي  وذمة  الرئيس،  ذمة  على  أو  المحافظين،  ذمة  على  بالأعتقال  يسمى  ما 

حول  اختلافنا  أو  اتفاقنا  عن  النظر  بصرف  البلد،  هذا  في  هامة  شخصية 

مفهوم الأهمية، فكل من يملك سلطة، سلطة مال أو جاه أو إدارة تنفيذية، 

يقوم بحجز حرية المواطنين، بمقولة »موقوف على ذمة«، فأين دور النيابة 

أتمنى  فيه،  شريكاً  لست  أنا  ذمة«  على  »موقوفاً  أن  تقول  أن  من  العامة 

على النيابة العامة إذا ما أحُيل لها ملف أو مواطن اعتُقل على ذمة، بعمنى 

اعتقل اعتقالاً إدارياً مستورداً من الإحتلال الإسرائيلي ومخالفاً للإتفاقيات 

إلغاء  وتطلب  وتبادر  تقول  أن  فلسطين  دولة  عليها  وقعت  التي  الدولية 

سلطة  من  تحد  أن  العامة  النيابة  على  وأتمنى  للبطلان،  الإجراءات  كافة 

للنيابة  المكاني  الإختصاص  بمبدأ  وبالتحديد عبر تمسكها  الامنية،  اللجنة 

والمحكمة، فلا يجوز أن يكون الحال على ما هو عليه الآن.

أمام هذا كله ما هو دور مؤسسات المجتمع المدني، ربما لا يقل أهمية هذا 

السؤال، فمؤسسات المجتمع المدني وبدايةً بنا، نرى بأنه آن الأوان لأن نغير 

منطوق خطابنا، فلم يعد من الملائم الإستمرار في سياسية المناشدة والترجي 

والنداء، آن الأوان بأن نطالب بحقنا في أن يصبح خطابنا خطاب مساءلة 

الإنسان،  القانون وحقوق  لدولة  احترام حقيقي  تغيير، وخطاب  وخطاب 

وعلى هذا الأساس وضمن هذا الفهم، فإنني اطالب النيابة العامة المحترمة 

عن  المدافعين  إعلان  وإنفاذ  إقرار  بسرعة  المطالبة  في  جانبنا،  إلى  بالوقوف 

حقوق الإنسان الفلسطيني، ليشكل مرجعية أو يشكل حصانة أو يشكل 

أداة حماية قانونية لكل أولئك المدافعين عن حقوق الإنسان الفلسطيني.

والقضاء  المحاماة  لاستقلال  الفلسطيني  المركز  عن  ونيابة  فإنني  وأخيراً 

العادلة،  المحاكمة  بضمانات  المطالبة  في  اهدافنا  إلى  واستناداً  »مساواة، 

والقضاء  القانون  أمام  والمساواة  العدالة،  إلى  والوصول  القانون،  وسيادة 

أعلن عن استعدادنا للتعاون مع النيابة العامة في كل ما يخدم هذه الأهداف، 

دونما أي اشتراط أو تدخل، بأمل واحد وحيد أن نعمل سوياً من أجل سيادة 

القانون ودولة القانون. 

الذي جمع  اللقاء  الرؤية قدمتها »مساواة« في  الجدير ذكره، أن هذه  ومن 

أعضاء الفريق الوطني لتوحيد القضاء في كل من الضفة وغزة، عن طريق 

الفيديو كونفرنس في جامعة بيرزيت وغزة، بتاريخ 2016/12/22 لغايات 

الوصول إلى موقف مشترك من قبل الفريق الوطني يعلن من خلال مؤتمر 

صحفي يُقدم إلى أصحاب الواجبات.
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تتمة/ ايقاف قرار بقانون مُعدل للقرار بقانون ب��شأن مكافحة الف�ساد

قُبيل نفاذه بيوم واحد!

وفي مقدمتها ضرورة الإسراع في تعديل قانون مكافحة الفساد بما يتطابق مع أحكام الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، »مساواة« طالبت معالي رئيس هيئة مكافحة 

الفساد السيد رفيق النتشة من خلال مذكرة خطية بتاريخ 2014/12/24، نُشرت في الصفحة 95 من العدد 17 من نشرة »عين على العدالة«، بضرورة اتخاذه جُملة من 

الخطوات العاجلة لتعديل قرار بقانون مكافحة الفساد، انسجاماً مع متطلبات عضوية فلسطين في الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد.

وعلى ضوء ذلك، أصدر السيد الرئيس قرار بقانون معدل للقرار بقانون الخاص بمكافحة الفساد، وقد تضمن القرار بقانون الجديد عدداً من النصوص والأحكام الواردة 

في مقترح »مساواة« بشأن تعديل القرار بقانون الخاص بمكافحة الفساد، المقدم من قبلها إلى هيئة مكافحة الفساد.

القرار بقانون الجديد نُشر في العدد 125 من جريدة الوقائع الفلسطينية، على أن يوضع موضع التطبيق اعتبارا من 2016/11/1، إلا أنه أوُقف قُبيل نفاذه بيوم واحد!

بدعم من الاتحاد الأوروبي

شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان الفلسطينية تنظم سلسلة من الاجتماعات الشهرية والدورية في الضفة وقطاع غزة

شارك مركز »مساواة« بالتعاون مع شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان الفلسطينية، في تنظيم عدداً من الاجتماعات الشهرية والدورية للشبكات المناطقية 

المنضوية تحت لواء شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان الفلسطينية، وأخرى لمنسقيها في كل من الضفة وغزة، وتناولت هذه الاجتماعات توثيق ومناقشة عدداً 

من الانتهاكات التي تعرض أو قد يتعرض لها أعضاء الشبكة، بسبب تأديتهم لرسالتهم، والإجراءات الواجب اتخاذها من قبل الشبكة لمعالجة تلك الانتهاكات 

والعمل على وقفها، ومسائلة مرتكبيها، إلى جانب تفعيل دور العيادات القانونية التي تم تشكيلها في إطار كل شبكة والهادفة رفع الوعي القانوني للمدافعين 

عن حقوق الإنسان، وللمواطنين بشكل عام، وتمكينهم من الوقوف على حقوقهم والآليات والادوات القانونية المتاحة لهم للدفاع عن تلك الحقوق وصيانتها، 

إضافة إلى مناقشة وإقرار النشاطات والورش المحلية والوطنية التي سيقوم أعضاء الشبكة بالعمل على تنفيذها لاحقاً، وسبل وآليات تعزيز العلاقات وتبادل 

المعلومات بين أعضاء الشبكات المختلفة، في كل ما يتعلق بدورهم وحقوقهم.

وبلغ عدد الاجتماعات التي نُفذت 36 اجتماعاً في كل من الضفة وغزة، بدأت في ثماني لقاءات عقدت في أيلول 2016 في 8 تجمعات سكانية: غزة وشمال غزة، 

المحافظة الوسطى لقطاع غزة، خانيونس ورفح، الخليل وبيت لحم، نابلس وسلفيت، جنين وطوباس، رام الله والقدس واريحا، طولكرم وقلقيلية، شارك فيها 

76 عضواً من أعضاء الشبكة، منهم 40 إمرأة، تلاها ثمانية اجتماعات نُفذت في تشرين الثاني 2016 في 8 تجمعات سكانية: رام الله والقدس واريحا، سلفيت 

ونابلس، طولكرم وقلقيلية، جنين وطوباس، بيت لحم والخليل، غزة وشمال غزة، المحافظة الوسطى، خانيونس ورفح، شارك فيها 86 عضواً، من بينهم 47 

الله والقدس واريحا، طولكرم وقلقيلية، جنين وطوباس، بيت لحم  إمرأة، تبعها أربعة اجتماعات عُقدت في كانون الأول 2016 في 4 تجمعات سكانية،: رام 

والخليل، شارك فيها 38 عضواً من أعضاء الشبكة، من بينهم 27 مشاركة، تلاها ثماني اجتماعات نفذت في كانون الثاني 2017 في 8 تجمعات سكانية: غزة 

وشمال غزة، المحافظة الوسطى، خانيونس ورفح، طولكرم وقلقيلية، نابلس وسلفيت، بيت لحم والخليل، جنين وطوباس، رام الله والقدس واريحا، شارك 

فيها 94 عضواً من أعضاء الشبكة، من بينهم 48 مشاركة، وأخيراً نفذ ثماني اجتماعات في شباط 2017 في  8تجمعات سكانية: غزة وشمال غزة، المحافظة 

الوسطى، خانيونس ورفح، طولكرم وقلقيلية، نابلس وسلفيت، بيت لحم والخليل، جنين وطوباس، رام الله والقدس واريحا، شارك فيها 107 عضواً من أعضاء 

الشبكة، من بينهم 55 مشاركة.

الفيديو كونفرنس، بحضور منسقي  الله وغزة وعبر تقنية  وإلى جانب الاجتماعات الشهرية المذكورة، تم عقد سبعة اجتماعات في مقري »مساواة« في رام 

الشبكات وعدداً من أعضائها.

الاجتماع الأول عقد بتاريخ 2016/10/17، بمشاركة 29 منسقاً وعضواً من اعضاء الشبكة من بينهم 13 إمرأة، أما الاجتماع الثاني فالتأم بمشاركة منسقي 

الشبكة في غزة بتاريخ 2016/11/1، فيما التأم الاجتماع الثالث بتاريخ 2016/11/7 في رام الله، بمشاركة 20 عضواً من منسقي وأعضاء الشبكات في الضفة،  

منهم 10 نساء.

وعبر تقنية الفيديو كونفرنس عُقد الاجتماع الرابع في مقري »مساواة« في رام الله وغزة، في  كانون الأول 2016، بحضور19 عضواً من منسقي وأعضاء الشبكة، 

منهم  8  نساء، وعقد الاجتماع الخامس عبر تقنية الفيديو كونفرنس بين رام الله وغزة في كانون الثاني 2017، بحضور ممثل عن الاتحاد الأوروبي وبمشاركة  

31عضواً من أعضاء ومنسقي الشبكات، من بينهم 15 إمرأة، وأخُتتمت اجتماعات المنسقين باجتماعين الأول نُفذ في مقر »مساواة« في رام الله لمنسقي الشبكات 

في الضفة بتاريخ 2017/3/7، وخُصص لمناقشة خطة عمل الشبكة للفترة المقبلة، والسبل المتاحة امامها لتغطية تكاليف أنشطتها، من خلال بلورة مشروع 

جديد للشبكة، والثاني نُفذ بتاريخ 2017/3/16 لمنسقي شبكتي غزة وشمال غزة تداول المشاركين فيه ذات الموضوع.
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على شرف اليوم العالمي للمدافعين عن حقوق الإنسان واليوم العالمي لحقوق الإنسان

»م�ساواة« و�شبكة المدافعين عن حقوق الإن�سان الفل�سطينية ينظمان ور�شتي عمل 

للتعريف بال�شبكة ودورها

الشبابي  الإعلامي  والتجمع  والقانون  للديمقراطية  الوطنية  والجمعية  الفلسطينية،  الإنسان  حقوق  عن  المدافعين  شبكة  مع  بالشراكة  »مساواة«  مركز  نظم 

الفلسطيني، وبدعم من الاتحاد الأوروبي، ورشة عمل في رفح بتاريخ 2016/12/19 حول واقع المدافعين عن حقوق الانسان في فلسطين، وحقوقهم وسبل حمايتهم، 

والتعرف على دور شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان الفلسطينية في الدفاع عن حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان، وإعلان المدافعين عن حقوق الإنسان المقترح من 

»مساواة« والشبكة، لتوفير السند القانوني الضامن لتلك الحقوق.

واستهدفت الورشة عدداً من القانونيين والإعلاميين والصحفيين، وشارك فيها 23 مشاركاً من بينهم 9 مشاركات، كما نظم ورشة عمل أخرى في غزة، لذات الهدف 

بتاريخ 2016/12/22، شارك فيها 55 مشاركاً من بينهم 15 مشاركة.

الم�ؤتمر الأول لمجموعات محامون من �أجل �سيادة القانون -�أ�صدقاء »م�ساواة«

تربط مركز »مساواة« مع مجموعات محامون من اجل سيادة القانون –أصدقاء »مساواة«- علاقة تكاملية وتشاركية في العمل، فالمجموعات تعمل على تنفيذ رؤية 

أداء  الرقابة على  العمل، وتعزيز عملية  إلى خطة »مساواة« الاستراتيجية والتنفيذية، وذلك من أجل توسيع نطاق  »مساواة« ورسالتها في باقي المحافظات، استناداً 

منظومة العدالة، ورفع كفاءة الأعضاء في مجال الرقابة ورصد الانتهاكات وتوثيقها. 

وفي سبيل تعزيز دور المجموعات، وتفعيل أدائها وضمان استمرارها واستدامتها، والتوصل إلى سُبل حل المعيقات التي تواجهها في أداء رسالتها، عقد مركز »مساواة« 

المؤتمر الأول لمجموعات محامون من أجل سيادة القانون -أصدقاء »مساواة«- في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة عبر تقنية الفيديو كونفرنس، وشارك في المؤتمر 

49 عضوا من بينهم 33 إمرأة، وتناول المؤتمرون مناقشة آليات تنفيذ خطة العمل التنفيذية للعام 2017 مع أعضاء المجموعات في كل من الضفة وقطاع غزة، استناداً 

إلى مبدأ التشاركية والتكاملية.

�إذاعة هوا نابل�س بالتعاون مع »م�ساواة« و�شبكة المدافعين عن حقوق الإن�سان 

الفل�سطينية تنفذ برنامجاً �إذاعياً بعنوان »نظرة في القانون«

بدأت إذاعة هوا نابلس بالتعاون مع »مساواة« وشبكة المدافعين عن حقوق الإنسان الفلسطينية في بث حلقات برنامج إذاعي  جديد بعنوان »نظرة في القانون«، بتاريخ 

09 تموز 2017 بحلقة تناولت »التعريف بالقانون الأساسي الفلسطيني«، تلتها حلقة بعنوان »مشروع قرار بقانون الجرائم الإلكترونية ومخاطره وضرورة إلغائه«، 

وتبعها حلقة بعنوان »التعريف بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية«.

ويذكر أن البرنامج الإذاعي المذكور يبث أسبوعياً في الساعة الحادية عشرة صباح يوم الأحد من كل اسبوع، ومن المنتظر أن تكون الحلقة التالية لكتابة هذه السطور 

يوم الأحد 30 تموز 2017 بعنوان »علاقة نقابة المحامين بالضابطة العدلية«.
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حُكم ق�ضائي لافت

يُج�سد التطبيق الأمثل لحكم القانون

أصدر القاضي محمود الكُرم قاضي محكمة صُلح نابلس حُكمه في الدعوى الجزائية التي أحُيل بموجبها الدكتور عبد الستار قاسم للمحاكمة، بتهم من بينها إذاعة أنباء كاذبة 

تنال من هيبة الدولة، وإثارة النعرات المذهبية، والنيل من رئيس الدولة أو نائبه، المجُسد للتطبيق الأمثل لحكم القانون، وجاء الحُكم ضامناً وحامياً للحقوق والحريات، وتضمن 

فهماً حقوقياً وقانونياً لافتاً ومتميزاً، يُشكل إسهاماً هاماً في تعزيز مفهوم حرية الرأي والتعبير في فلسطين، وحياد ونزاهة القاضي وكفاءته وقدرته على فرض حكم القانون، 

وتمكين المواطنين من الوصول إلى العدالة وتوفير ضماناتها.

وترى »مساواة« أنه يجب أخذ هذا الحكم بعين الاعتبار، عند الفصل في الدعاوى المتُصلة بحرية الرأي والتعبير، لما فيه من تطبيق أمثل للقانون.

وبالنظر لأهمية الحكم من الزاوية القانونية، فإن »عين على العدالة« تنشره:
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واللافت أن النيابة العامة قامت باستئناف الحكم المذكور، وترى »مساواة« أنه ما كان للنيابة العامة أن تستأنفه، ولم يصدر حُكم محكمة البداية بصفتها الاستئنافية فيه حتى 

إعداد هذه السطور.
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النيابة العامة تتجاوز �صلاحياتها والمحكمة تُاريها

من نافلة القول ضرورة التزام الكافة بعدم التدخل أو التأثير على عمل السادة القضاة القضائي، والتقيد بالأصول والإجراءات القانونية الخاصة بالطعن بالأحكام والقرارات 

القضائية، وفقاً للأصول والاجراءات التي نظمتها القوانين ذات الصلة، ودون المساس بحقيقة أن القرار القضائي هو عنوان الحقيقة، وإن كان ليس بالضرورة عينها، ومع 

التقيد بأصُول وقواعد التعليق على الأحكام القضائية، ودون تجاوز لتخوم ذلك كله، تلقت »مساواة« شكوى خطية من المحامية الأستاذة رندة خميس محمد بتاريخ 2017/6/1، 

تُفيد وفقاً لما جاء فيها: أنه بتاريخ 2017/5/28 تم توقيف موكلها بقرار صادر عن النائب العام، بناءا على مذكرة توقيف صادرة بحقه من الانتربول بتهمة جنحوية، وبتاريخ 

2017/5/29 عُرض موكلها على محكمة البداية للنظر في طلب النيابة العامة بتمديد توقيفه، إلا أن المحكمة رفضت طلب النيابة.

ووفقاً لما جاء في الشكوى، فإن رئيس النيابة لم يلتزم بقرار المحكمة، وأصدر قراراً بتوقيف موكلها مدة 24 ساعة إضافية، وبتاريخ 2017/5/30 أحالت النيابة العامة موكلها 

موقوفاً إلى المحكمة، طالبة تمديد توقيفه على ذات الملف الصادر فيه قراراً برفض الطلب من المحكمة ذاتها، إلا أنها أي المحكمة استجابت لطلب النيابة العامة، وأصدرت قراراً 

بتوقيف موكلها مدة 20 يوماً.

وتُثير هذه الشكوى إن صحت وقائعها، تساؤلات قانونية مشروعة، منها: التناقض في الأحكام الصادرة عن ذات المحكمة، والمتعلقة بذات الوقائع وذات الشكوى، إذ أصدرت 

المحكمة بتاريخ 2017/5/29 قراراً يقضي برفض طلب النيابة العامة الخاص بتوقيف المتهم، وفي اليوم التالي أصدرت ذات المحكمة وفي ذات الملف حُكماً، قضت بموجبه بتوقيف 

المتهم لمدة 20 يوماً دون حُدوث أي جديد، والتساؤل الثاني، أن النيابة العامة أحالت المتهم بتاريخ 2017/5/29 إلى المحكمة طالبة توقيفه، ولما رُفض طلبها قامت ومن تلقاء 

ذاتها وعلى خلاف قرار المحكمة، بتوقيف المتهم، ولم تمتثل إلى قرار المحكمة القاضي برفض توقيفه، وكذلك الحال، فإن ذات المحكمة استجابت لطلب تمديد التوقيف في اليوم التالي 

لإصدارها الحكم القاضي برفضه، ولم تأخذ بالدفع الخاص بتجاوز النيابة لصلاحياتها، والسؤال الآخر كيف تضع ذات المحكمة يدها على ذات الملف بعد أن أصدرت قرارها فيه، 

وكان بإمكان النيابة العامة أن تطعن به عن طريق الاستئناف، لا أن تتقدم بذات الطلب في اليوم التالي دون أن يتوفر أي سبب جديد، وتعود المحكمة عن قرارها في ذات النقطة 

وتغيره، وتغير رأيها في ذات السبب الذي استندت إليه في قرارها الأول.

وبالنظر لأهمية الشكوى من الزاوية القانونية، فإن »عين على العدالة« تنشرها، كما تنشر قراري المحكمة موضوعها: 
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»مساواة« كانت قد أشارت للمحامية المشتكية، أن بإمكانها استئناف قرار التوقيف الصادر عن محكمة البداية، أو تقديم طلب إخلاء سبيل لموكلها، ومن ثم استئناف القرار 

الصادر فيه إذا ما تضمن رفضه، وبإمكانها إقامة دعوى لدى محكمة العدل العليا، موضوعها حجز حرية أو اعتقال على خلاف حكم القانون، وعدم تنفيذ حكم قضائي.

وبتواصل »مساواة« مع المحامية المشتكية، علمت بانها تقدمت بطلب إخلاء سبيل بكفالة، أسُتجيب له وأخُلي سبيل موكلها بكفالة عدلية قدرها 1000 دينار أدرني.
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انتهاكات �ضمانات الموقوفين القانونية والم�س بكرامتهم الإن�سانية ... �إلى متى!

يعتبر احترام حقوق كل إنسان، ركن أساسي في تعزيز دعائم العدل وسير العدالة، وقد جسد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هذا بقوله إن: »الإقرار بما لجميع أعضاء 

الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم، ومن حقوق متساوية وثابتة، يشكل أساس الحرية والعدل والسلام في العالم«.

الإجراءات  يُفقد  نحو  بالجور على  إجراءات  محاكمته  تتسم  أو عندما  القانون،  بإنفاذ  المكلفين  الموظفين  يد  والتعذيب على  المعاملة  لسوء  الإنسان  يتعرض  وعندما 

القضائية نزاهتها، فإن القضاء يفقد مصداقيته، كما ويفقد ثقة الجمهور فيه، والحق في المحاكمة العادلة من حقوق الإنسان الأساسية، وهو أحد المبادئ واجبة 

التطبيق في شتى أرجاء العالم التي اعترفت بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بوصفه حجر الزاوية لها.

وخلافاً لما ورد في القوانين والاتفاقيات الدولية، تلقى المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء »مساواة« شكوى خطية بتاريخ 2016/12/27، من المواطن خضر 

محمد مسعود من ....، تُفيد بأنه وأثناء التحقيق معه مُنع محاميه من حضور جلسة التحقيق، وتعرض لنوبة سكر، وأصبحت حالته الصحية سيئة للغاية، ولم يتم 

نقله على إثرها للمستشفى لتلقي العلاج، كما رفضت الشرطة إعطائه ماء وسكر لتفادي تدهور حالته الصحية، وأبُقي فترة طويلة ملقى على الأرض.

»مساواة« وجهت مذكرة خطية إلى النائب العام في غزة الدكتور اسماعيل جبر، مطالبة بتفعيل الدور الرقابي على ما يجري في مراكز التوقيف والتحقيق ومراكز الشرطة، 

وتفعيل المحاسبة والمسائلة، وضمان تمتع الموقوفين بضمانات المحاكمة العادلة.

وبالنظر لأهمية المذكرة من الزاوية القانونية، فإن »عين على العدالة« تنشرها: 
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المذكرة بإمعان شديد، وضرورة الالتزام بأحكام  الوقوف على  العام في غزة  النائب  »مساواة« تعبر عن أسفها لعدم تلقيها رد على مذكرتها، لكنها تأمل من 

القانون، وتفعيل دوره الرقابي داخل مراكز التحقيق والشرطة، ومسائلة مرتكبي الانتهاك موضوع مذكرتها إن صحت وقائعه. 



عين على العدالة
71

الاعتداء على الحق في ال�سلامة الج�سدية للموقوف جريمة ت�ستدعي العقاب

تضمن الباب الثاني من القانون الأساسي، أحكاماً ومبادئ ناظمة للحقوق الأساسية للمواطن، ومن ضمنها الحق في سلامته الجسدية، كما تضمن شأنه شأن الاتفاقيات الدولية 

الموقعة من دولة فلسطين والملزمة لها، أحكاماً تحظر التعذيب وتُجرمه، والمساس بالحق في السلامة الجسدية يبدو أكثر خطورة إذا وقع من موظف عام، ما يوجب مسائلته 

وعزله من وظيفته، وضمان حق المعتدى عليه بالتعويض.

ودفاعاً عن هذا الحق الدستوري، وجه المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء »مساواة« مذكرة خطية بتاريخ 2016/11/20، إلى النائب العام في غزة الدكتور اسماعيل 

جبر، استناداً إلى شكوى خطية من المواطن علاء العبد أبو غنيمة، تُفيد بأنه تعرض للشبح والضرب الذي أدى وفق ما أفادت به التقارير الطبية المرفقة مع شكواه، إلى إحداث 

جروح ورضوض في كل أنحاء جسده، نتيجة الاعتداء عليه من أفراد مركز الشرطة حسب إدعائه، وبالنظر إلى أهمية المذكرة من الزاوية القانونية، فإن »عين على العدالة« تنشرها: 
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تأسف »مساواة« لعدم تلقيها رداً على مذكرتها، وإن كانت تأمل أن يكون النائب العام في غزة قد وقف عليها، واتخذ المقتضى القانوني بشأنها.
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ق�ضاة يُخالفون �أحكام قانون �أُ�صول المحُاكمات ال�شرعية

إن احترام القانون لا يقتصر على إصدار الأحكام القضائية فقط، وإنما يتمثل في احقاق الحقوق للمتقاضين، ولا يتم ذلك إلا من خلال التقيد بأحكام القانون، وبأصُول 

وقواعد وإجراءات المحاكمة العادلة وإدارة الدعوى، والتزام السادة القُضاة بمدونة قواعد السلوك المهني، التي تضمن تقيدهم بأحكام القانون، وبالتالي ضمان حيادهم 

في الفصل في المنازعات، وغير ذلك يعتبر خروجاً واضحاً عنها.

ومن تلك الحالات التي قد تشكل خروجاً عن قواعد القانون، ما حصل في إحدى محاكم قطاع غزة، وذلك وفقاً لشكوى خطية تلقتها »مساواة« من المواطن مجدي 

قويدر، تُفيد بمخالفة الأصول الشرعية في قضيته الشرعية المنظورة بتاريخ 2016/11/16، من حيث الاجراءات والتغيير في محضر الجلسات، ورفض إيقاف الدعوى 

إلى حين البت في الدفع بالتزوير دون تسبيب، وسنداً إلى الشكوى وجه المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء »مساواة«، مذكرة خطية بتاريخ 2017/1/23، إلى 

كل من: رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي ورئيس المحكمة العليا الشرعية سماحة الشيخ الدكتور حسن الجوجو، والنائب العام، ومدير الضابطة القضائية في غزة.

ونظراً لأهمية المذكرة من الزاوية القانونية، والتي تناولت أبرز المخالفات التي تعرض إليها المشتكي، فإن »عين على العدالة« تنشرها:



عين على العدالة
74

»مساواة« تأسف لرفض سماحة الشيخ د. حسن الجوجو استلام المذكرة، وحتى الإطلاع عليها، ما أبقى موضوعها إن صحت وقائع الشكوى 

المستند إليها دون علاج قانوني أصُولي.
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قا�ضٍ يتجاوز قواعد ال�سلوك الق�ضائي قولًا وممار�سة

الوظيفة القضائية ليست ميزة شخصية لمن يُشغلها، بل هي من صميم حقوق المجتمع، والعدل أساس الملُك، وصفات من يُشغل الوظيفة القضائية مقننة في مجلة الأحكام 

القضاة، ظاهرة خطيرة  السادة  تحكم عمل  التي  والمسلكية  القانونية  المحددات  وتجاوز  القضائي،  السلوك  القضائية ومدونات  للسلطة  الناظمة  القوانين  العدلية، وفي سائر 

تستدعي المعالجة الفوريةـ، بسبب ما يُشكله هذا التجاوز من مِعول هدم لثقة المتقاضين بالقضاء، ما يُنبئ بانهيار قيم العدالة برمتها.

ومن صور وحالات تجاوز مبادئ وأحكام إدارة الدعوى، وسلوك السادة القضاة، ما تلقته »مساواة« عبر شكوى خطية قُدمت إليها من المواطن أحمد دوابه من غزة، والتي 

تضمنت إدعاء المشتكي من أنه وبتاريخ 2016/11/23 وأثناء إدلائه بأقواله الختامية أمام أحد السادة القضاة الشرعيين، خاطبه القاضي بأسلوب متعال، وبألفاظ نابية قائلاً 

له: »اخرس وانخمد أحسن ما ألبسك قضية تطلع من راسك«، وأضاف: أن القاضي المذكور لم يكتفِ بهذا الحد بل أصدر قراراً بحبسه لمدة 7 أيام في مركز شرطة، ما حال دون 

حضوره جلسات قضيته، وأعاد المشتكي سبب ذلك كله إلى مطالبته بنقل دعواه إلى قاضٍ آخر، لتوافر أسباب التنحي أو الرد في القاضي المذكور.

بتاريخ  الشرعية في غزة  العليا  المحكمة  الشرعي ورئيس  للقضاء  الأعلى  المجلس  رئيس  الجوجو  د. حسن  الشيخ  للشكوى، وجهت »مساواة« مذكرة خطية لسماحة   وسنداً 

2017/2/20، وبالنظر إلى أهمية المذكرة من الزاوية القانونية، فإن »عين على العدالة« تنشرها: 
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»مساواة« لم تتلق رداً على شكواها، التي سُلمت إلى مدير مكتب سماحة الشيخ د. حسن الجوجو شخصياً، وتأمل أن تكون قد عولجت وفقاً لأحكام القانون، وأتُخذ المقتضى 

القانوني بشأنها.
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تتمة/ ا�ستناداً �إلى تو�صية الأجهزة الأمنية

وبالنظر إلى أهمية المذكرة من الزاوية القانونية، فإن »عين على العدالة« تنشرها: 
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»مساواة« لم تتلق رداً على مذكرتها، وتأمل أن يكون رئيس الوزراء/ وزير الداخلية قد عالجها وفقاً للأصول، وأوعز للجهات الرسمية بتزويد المشتكي بالوثائق الرسمية التي 

طلبها، مُشيرة إلى أن قرار حرمانه قابلاً أيضاً للطعن أمام محكمة العدل العليا، الأمر الذي أبلغت »مساواة« المشتكي بحقه في اللجوء إليه.

مذكرات تفاهم بين »م�ساواة« وكليات الحقوق في الجامعات 

تعميقاً لأواصر التعاون المشترك بهدف تنمية التعليم والتدريب القانوني وتطويرهما من الناحيتين النظرية والعملية، عقد المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة 

والقضاء »مساواة«، سلسلة من الاجتماعات مع ممثلين عن كليات الحقوق في عدد من الجامعات في الضفة الغربية وغزة، هدفت بشكل أساسي إلى مراجعة 

المعاصر  الواقع  مع  انسجاماً  أكثر  المساقات بحيث تصبح  التعديلات على  اللازمة لإدخال  التوصيات  الإنسان، واعطاء  العلاقة بمواضيع حقوق  ذات  المناهج 

لحقوق الإنسان، وبما يضمن موائمتها مع ما نصت عليه المعاهدات والمواثيق الدولية بهذا الخصوص،أسفرت عن توقيع مذكرات تفاهم وتعاون بين »مساواة« 

وكليات الحقوق في الجامعات.

�ضمن برنامج العيادة القانونية المتنقلة 

»مساواة« تقدم استشارات ومعلومات قانونية ميدانية في المناطق المهمشة
تعزيزاً لدوره الرقابي على أداء منظومة العدالة، ورفع وعي الفئات المهمشة بحقوقهم، وتعريفهم بالآليات المتاحة لهم للمطالبة بتلك الحقوق، وتعزيزاً لمبدأ المساواة 

أمام القانون والقضاء، قدم مركز »مساواة« بالتعاون مع أعضاء مجموعات محامون من أجل سيادة القانون –أصداقاء »مساواة«-، وشبكة المدافعين عن حقوق 

الإنسان الفلسطينية، استشارات ومعلومات قانونية للمواطنين في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، تناولت عدة مواضيع مثل قانون الأراضي، وقانون العمل وقضايا 

الميراث وغيرها، وجاءت هذه الاستشارات والمعلومات كجزء من برنامج العيادة القانونية المتنقلة في »مساواة«، والذي سيستمر تنفيذه على مدار العام في الضفة الغربية 

وقطاع غزة على حد سواء. 

لا تدخل في عمل الق�ضاة الق�ضائي

يعتبر مبدأ استقلال القاضي أحد مكونات مبدأ الفصل بين السلطات، ومبدأ سيادة القانون، ومن خلاله يتم تمكين المتقاضي من الوصول إلى العدالة، وهذا المبدأ يعني أن 

على القاضي أن يفصل في المنازعات التي تعرض عليه دون تحيز ووفقاً للقانون، ودون أية تدخلات وتأثيرات من قبل السلطات الأخرى على عمله القضائي، بالتالي، لا 

تستطيع أية جهة طبيعية أو اعتبارية، رسمية أو أهلية التدخل في عمل القضاة.

وفي هذا السياق، تلقى المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء »مساواة« شكوى خطية، بتاريخ 2017/6/6 من عدد من المزارعين، ويمثلهم في الشكوى المواطن 

جمال محمد خلف من جنين، يشكوا من خلالها اعتراضهم على القرار الصادر من محكمة بداية، في القضية العمالية التي رفعت عليهم، من قبل أحد العاملين لديهم.

»مساواة« وبعد اطلاعها على وقائع الشكوى، تؤكد أنها لا تملك الحق شأنها شأن الكافة أفراداً ومؤسسات التدخل في عمل القضاة، وأنه لا تعليق على إجراءات التقاضي، 

والطعن فيها رسم إجراءاته القانون، إضافة إلى أنه لا بديل عن تنفيذ الحكم القضائي البات، بوصفه عنواناً للحقيقة، حتى ولو لم يكن بالضرورة عينها.

كما وتؤكد »مساواة« التزامها بالمبدأ القانوني الذي يقضي بعدم التعليق على القرار أو الحكم القضائي، قبل أن يصبح حكماً باتاً ويكتسي الدرجة القطعية. 
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تتمة/ الإفراط في �إ�صدار قرارات بقوانين

بالنظر لما يُمثله من انتهاك لأسس وقواعد الحكم الديمقراطي الرشيد، وعلى الدور المنتظر تأديته من قبل المحكمة الدستورية العليا، وإذ تؤكد »مساواة« على موقفها المعُارض لإصدار 

قرارات بقوانين، وفي ظل غياب أو تغييب السلطة التشريعية المنُاط بها حصراً سلطة إقرار التشريعات، وإذ ترى بأن الإفراط في إصدار قرارات بقوانين، ينعكس سلباً على المصلحة 

العامة، وينتقص من أسس دولة القانون، وينطوي على مخاطر جمة، ونتائج سلبية عميقة، قد تنال من وحدة المجتمع، ومبدأ سيادة القانون.

وفي أعقاب دراسته للمشروع، وجه المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء »مساواة« مذكرة خطية إلى كل من: رئيس الوزراء، والمستشار القانوني للسيد الرئيس، بتاريخ 2017/3/13 

حول مشروع القرار بقانون المذكور، والصادر في جلسة مجلس الوزراء رقم 134 تاريخ 2017/1/10، تحت عنوان مشاريع القوانين والأنظمة واللوائح التنفيذية )عرض أول(.

واستعرضت مذكرة »مساواة« بالتفصيل الهنات والثغرات الواردة في المشروع، وبخاصة ما تضمنه من تعديلات تمنح رئيس وأعضاء المحكمة رواتب وامتيازات مالية، يعلوا من 

خلالها إجمالي ما سيتقاضوه لو قُدر لهذا المشروع أن يرى النور، عن ما يتقاضاه أي من الموظفين العموميين بصرف النظر عن مواقعهم وأدوارهم وصلاحياتهم، إضافة إلى ما 

تضمنه التعديل من عدم إعارة أي اعتبار للسن، فيما يتصل في إحالة قاضي المحكمة الدستورية على التقاعد، كما خلى المشروع من النص على فقدان الجنسية كسبب من أسباب 

انتهاء خدمة قاصي المحكمة الدستورية أو رئيسها، ولم يُشر إلى اجراءات انتهاء عمل قاضي المحكمة الدستورية، إذا ما أدُين بجريمة مُخلة بالشرف أو الأمانة، وما تضمنه من 

نصوص وأحكام تمنح القاضي المدُان راتباً تقاعدياً أو مكافأة.

إلى جانب ما تضمنه المشروع من شل يد المحكمة عن النظر والفصل بعدم دستورية أي نص يرد بقرار بقانون، كما حرم من أنُتهكت حقوقه الدستورية من التقدم إلى وزير العدل 

طالباً تقدم الوزير بطلب لتفسير نص قانوني، وحصر تلك الطلبات بعدد من الجهات الرسمية فقط، كما خفض مدة الميعاد الممنوح لمقدم الدفع لرفع الدعوى الدستورية من 

90 يوماً إلى 60 يوماً، كما حرم المدعي الذي يثبت إعساره من حقه في تعيين محامي لتمثيله في الطعن الدستوري، إضافة إلى ما تضمنه المشروع من نصوص لا توجب نشر نظام 

المحكمة الداخلي واللوائح الصادرة بمقتضى قانونها في الجريدة الرسمية، بما يمس بمبدأ الحق في الحصول على المعلومات.

كما أطال المشروع المدة المتوجب خلالها نشر أحكام المحكمة الدستورية، من 15 يوماً إلى 30 يوماً، فضلاً عما تضمنه من نصوص وأحكام تنتهك حقوق الإنسان، وتُعيق حق 

المواطن في الوصول إلى العدالة، وتؤثر سلباً على ضمانات المحاكمة العادلة.

وبالنظر لأهمية المذكرة من الزاوية القانونية، وحرصاً على مبدأ الفصل بين السلطات، وتمسكاً بأسُس دولة القانون، فإن »عين على العدالة« تنشرها: 
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المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء »مساواة«، يتطلع إلى وقوف الحكومة على مذكرته بإمعان شديد، وطرح المشروع المقترح جانباً، وعدم اعتماده، بالنظر لما ورد في 

مذكرته من أسباب ودواعي تتطلب ذلك. 

وبالنظر لأهمية ما تضمنته مذكرة »مساواة« من الزاوية القانونية، فقد نُشرت بعنوان: »رؤية »مساواة« بشأن مشروع قرار بقانون جديد مُعدل لقانون المحكمة الدستورية 

العليا«، في العدد 29 من دوريتها »العدالة والقانون«، تحت باب الحوارات القانونية.
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تتمة/ فخامة الرئي�س ... لا تلتفت �إليه ولا ت�صدره

وبالنظر إلى أهمية المذكرة من الزاوية القانونية، فإن »عين على العدالة« تنشرها:
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وكنتيجة لدراسة نصوص مشروع قرار بقانون محكمة الجنايات الكبرى، وجه الائتلاف الأهلي للرقابة على العملية التشريعية والذي ضم كل من: المركز الفلسطيني لاستقلال 

المحاماة والقضاء »مساواة«، ومجلس منظمات حقوق الإنسان، وشبكة المنظمات الأهلية، واتحاد النقابات المستقلة، وطاقم شؤون المرأة، ومركز القدس للمساعدة القانونية 

وحقوق الإنسان، ومؤسسة الحق، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومؤسسة قادر للتنمية المجتمعية، وحركة الأشخاص ذوي الإعاقة، ومرصد السياسات 

الاجتماعية والاقتصادية، مذكرة خطية بتاريخ 2017/2/2، إلى سيادة الرئيس، تضمنت المطُالبة بعدم اصداره بالنظر لما يُمثله من مساس بمبدأ الفصل بين السلطات، مُؤكداً 

يُشكل مساس مباشر  المذكور  بقانون  القرار  أن مشروع  إلى  المذكرة  التشريعي، وأشارت  المجلس  استمرار غياب  بقانون في ظل  قرارات  إصدار  التوسع في  على تحفظها على 

بضمانات المحاكمة العادلة، المكفولة وفقاً لأحكام القانون الأساسي، والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين دون تحفظات والملزمة بها.

وبالنظر لأهمية المذكرة من الزاوية القانونية، ولما يحتويه مشروع القرار المذكور من هنات موضوعية وانتهاكات جدية للمبادئ الدستوية، والتزامات دولة فلسطين 

الدولية، فإن »عين على العدالة« تنشرها: 



عين على العدالة
91



عين على العدالة
92



عين على العدالة
93



عين على العدالة
94



عين على العدالة
95



عين على العدالة
96

أو  الوقوف عليه مُجدداً، من حيث ضرورته  التي تولت  الحكومة  إلى  المقترح، واعاده  القرار بقانون  لم يُصدر  الرئيس  السيد  بأن  علمت »مساواة« 

نُصوصه. 

وبالنظر لأهمية ما تُثيره مذكرة الائتلاف من الزاوية القانونية، فقد نُشرتها »مساواة« بعنوان: »مذكرة الإئتلاف الأهلي للرقابة على العملية التشريعية، 

بشأن مشروع قرار بقانون محكمة الجنايات الكبرى«، في العدد 29 من دوريتها »العدالة والقانون«، تحت باب الحوارات القانونية.

تتمة/ �أثناء الطبع

وطالب المجتمعون السيد الرئيس بضرورة إلغاء القرار بقانون بشأن الجرائم الإلكترونية، وإجراء نقاش مجتمعي موسع لإقرار قانون جرائم إلكترونية عصري يتوافق مع 

المعايير الدولية لحقوق الإنسان، والقانون الأساسي المعدل، ويكفل حق المواطنين في حرية الرأي والتعبير، وحقهم في حرمة حياتهم الخاصة.

وأشار المشاركون إلى أنهم لا يمانعون من وجود قانون للجرائم الإلكترونية يوفر حماية لحقوق المواطنين وحرياتهم وأموالهم، وأعراضهم وسمعتهم ومبتكراتهم ومؤلفاتهم، 

ويوفر أيضاً حماية للأطفال من الاستغلال الجنسي عبر الإنترنت، شريطة أن يضمن مثل هذا القانون ممارسة المواطنين لحقهم في حرية الرأي والتعبير، وحقهم في حرمة حياتهم 

الخاصة دون مضايقة أو تقييد غير مبرر قانوناً.
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»م�ساواة«  تنظم �سل�سلة من اللقاءات لفريقها 

الرقابي وللمواطنين  حول الانتخابات 

في سياق اعتماد »مساواة« كهيئة محلية للرقابة على الانتخابات، وطاقمها 

المركز  استقبل  حيث  غزة،  في  و140  الضفة  في  مراقب   103 يضم  الرقابي 

العديد من طلبات الاعتماد كمراقبين على الانتخابات من مختلف المحافظات، 

من محامين واعلاميين ونقابيين، بالإضافة إلى أعضاء في مجموعات محامون 

من أجل سيادة القانون –أصدقاء »مساواة«-، وشبكة المدافعين عن حقق 

المدافعين  الفلسطينية، نظم مركز«مساواة« وبالتعاون مع شبكة  الإنسان 

سيادة  أجل  من  محامون  ومجموعات  الفلسطينية،  الإنسان  حقوق  عن 

القانون-أصدقاء »مساواة« وبالتعاون مع لجنة الانتخابات المركزية، سلسلة 

العملية  على  الرقابة  »آليات  عنوان:  تحت  الرقابي  لفريقها  اللقاءات  من 

الانتخابية«، والتي عقدت في الفترة بين 8/28 – 9/5  في مقر »مساواة« في 

غزة، واستهدفت فريق »مساواة« الرقابي المكون من القانونيين والإعلاميين 

والصحفيين، استفاد من اللقاءات أكثر من 85 مراقب محلي معتمد من لجنة 

الانتخابات المركزية لمركز »مساواة«، منهم 31 من النساء.

»مساواة«،  والقضاء  المحاماة  لاستقلال  الفلسطيني  المركز  ونظم  كما 

للمواطنين  عمل  ورشة  الفلسطينية  الإنسان  حقوق  عن  المدافعين  وشبكة 

تحت عنوان: »الانتخابات وحق المواطن في اختيار ممثليه«، عقدت في قرية 

بالتعاون مع مركز شباب رابود، واستهدفت 28 شخصاً،  الخليل،  رابود في 

من بينهم 17 امرأة.

وقدمت الناشطة المجتمعية هيا أبو مقدم من أعضاء شبكة المدافعين عن حقوق 

والديمقراطية،  الانتخابات  شملت:  التي  النقاش  محاور  الفلسطينية  الإنسان 

توزيع  آلية  الاصوات،  شراء  وعقوبة  الاقتراع  وضعها،  وآلية  الانتخابية  القوائم 

المقاعد، وفي نهاية الورشة، أوصى المشاركون بضرورة الاستمرار بعقد ورشات 

بحقوق  تتعلق  عمل  ورشات  عقد  إلى  بالإضافة  الانتخابية،  الرقابة  حول  عمل 

الفئات  الميراث بشكل خاص، وضرورة إشراك كافة  الإنسان بشكل عام، وحق 

المجتمعية في مثل هذه الورش، وخاصة طلاب الجامعات. 

وتم تنفيذ ورشتا عمل بعنوان: »حق الترشح والاقتراع في الانتخابات المحلية«، 

غزة،  مدينة  غرب  الشاطئ  مخيم  في  المستقبل  جمعية  مقر  في  عقدتا  والتي 

وجمعية بناء للتنمية والتطوير في بلدة جباليا البلد شمال قطاع غزة، واستهدفتا 

حقوق  ثقافة  نشر  إلى  الورشتان  وهدفت  امرأة،   35 بينهم  من  شخصاً   56

وأهمية  بوجود  المجتمع  وتعريف  المهمشة،  والتجمعات  المناطق  في  الإنسان 

ورسالتها  أهدافها  ونشر  الفلسطينية،  الإنسان  حقوق  عن  المدافعين  شبكة 

من أجل توسيعها وضم أفراد ومؤسسات جديدة لعضويتها، والإسهام في رفع 

الوعي القانوني المجتمعي، وتمكين الفئات المجتمعية من الوقوف على حقوقها، 

والآليات والوسائل القانونية المتاحة أمامها لحماية تلك الحقوق.

وحاضر في الورشتين المحامون عمر الرزي ونور الدين أبو زر وإسراء شحادة، 

وتناولت  الفلسطينية،  الإنسان  المدافعين عن حقوق  أعضاء في شبكة  وهم 

في  المجتمع  أفراد  مشاركة  أهمية  منها:  متعددة  موضوعات  الورشتان 

العملية الانتخابية، وأهمية الانتخابات، والشروط الأساسية اللازمة لتأمين 

ديمقراطية الانتخابات، وأنواع النظم الانتخابية، ومزاياها وعيوبها، ومفهوم 

القوائم الانتخابية، وآليات التسجيل وترشح القوائم الانتخابية، والإعلان عن 

الانتخابات عبر وسائل الإعلام المستقلة بوسائل مختلفة مقروءة ومسموعة 

الاحتياجات  ذوي  بينهم  ومن  الأشخاص  لكافة  وصولها  لضمان  ومرئية، 

وتعديلاته،  الفلسطيني  الأساسي  بالقانون  المحاضرون  واستعان  الخاصة، 

وقانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم 10 لسنة 2005م وتعديلاته، 

وقانون الانتخابات العامة رقم 9 لسنة 2005م وتعديلاته.

بتنفيذ  المطالبة  أهمها:  بتوصيات  المشاركون  خرج  الورشتين  نهاية  وفي 

العديد من الورش المماثلة في جميع محافظات الوطن، وحث المواطنين على 

الخاصة  الاحتياجات  ذوي  الأشخاص  وخصوصاً  الانتخابات،  في  المشاركة 

لضمان مشاركتهم في الحياة السياسية.

يذكر أن هذه الأنشطة نُفذت ضمن مشروع تمكين المدافعين الفلسطينيين 

الغربية  الضفة  من  كل  في  مركز«مساواة«  نفذه  الذي  الإنسان،  حقوق  عن 

وغزة بدعم من الاتحاد الأوروبي.

قرار �إحالة تجار المخدرات الى الق�ضاء 

الع�سكري ومخالفته للقانون

بقلم: المحامي سامح جهاد صافي - غزة

الحالي،  العام  بغزة في مطلع شهر فبراير من  الوطني  الداخلية والأمن  أصدرت وزارة 

لقانون  وفقا  ومحاكمتهم  العسكري،  للقضاء  المخدرات  تجار  بإحالة  يقضي  قراراً 

العقوبات الثوري، في خطوة تعتبر تعديا على جميع المبادئ والأعراف القانونية المرعية، 

والنظام القانوني، واستقلال السلطة القضائية.

من المعلوم أن القضاء العسكري يخضع بالتبعية المطلقة للسلطة التنفيذية، وتحديدا 

منه  يجعل  لا  عليه  »القضاء«  مسمى  إطلاق  وإن  الوطني،  والأمن  الداخلية  وزارة 

القضايا ومحصورة في نطاق  القضائية، فهو يختص بنوع محدد من  للسلطة  تابعاً 

الأجهزة  لمنتسبي  الخاصة  والمعاملة  الحزم  من  نوع  لإضفاء  أصلا  وُجد  وقد  معلوم، 

بهم  يفترض  لا  قانون  رجال  عليهم بصفتهم  العقوبات  لتشديد  العسكريين،  الأمنية 

المادة )6(  القانون، ومن هنا برزت فكرة القضاء العسكري، وبالنظر لنص  مخالفة 

من قانون السلطة القضائية لسنة 2002 والتي حددت أنواع المحاكم التابعة للسلطة 

الشرعية  المحاكم  أولا:  من:  الفلسطينية  المحاكم  »تتكون  على:  بنصها  القضائية 

والدينية وينظمها القانون. ثانيا: المحكمة الدستورية العليا وينظمها القانون. ثالثا: 

المحاكم النظامية وتتكون من: 1-المحكمة العليا وتتكون من: أ- محكمة النقض. ب- 

البداية. 4- محاكم الصلح.  العليا. 2- محاكم الاستئناف. 3- محاكم  العدل  محكمة 

وتنظر كل منها في المسائل التي ترفع اليها طبقا للقانون«، وحيث ان النص قد خلى 

أدنى إشارة للمحاكم العسكرية، فإنها ووفقا للقانون تخرج من دائرة السلطة  من 

القضائية، ويصير تنظيمها وتحديد صلاحياتها بموجب القانون، وفيما يلي توضيح 

لمخالفة القرار لنصوص القانون الأساسي والتشريعات العادية.

فقد خالف هذا القرار نص المادة )1/30( من القانون الأساسي الفلسطيني التي نصت 

للناس كافة، ولكل فلسطيني حق الالتجاء  ان: »التقاضي حق مصون ومكفول  على 

الى قاضيه الطبيعي ...«، وعملا بهذا النص فإن القضاء النظامي هو المختص بالنظر 

والفصل في القضايا الجزائية عامة، ومنها الجرائم المتعلقة بالاتجار بالمخدرات، وكذلك 

فقد خالف القرار المذكور نص المادة )2/101( من ذات القانون التي نصت على ان: 

تنشأ المحاكم العسكرية بقوانين خاصة، وليس لهذه المحاكم أي اختصاص أو ولاية 

بالمخدرات تخرج من نطاق  الاتجار  أن قضايا  العسكري«، وبما  الشأن  خارج نطاق 

الشأن العسكري، فلا يجوز إحالتها للقضاء العسكري.

السلطة  صلاحيات  على  صارخاً  تعدياً  يعتبر  القرار  هذا  فإن  سبق،  لما  وبالإضافة 

باقتطاع جزء  التنفيذية  السلطة  الداخلية وهي جزء من  بأن تقوم وزارة  القضائية، 

أصيل من صلاحيات السلطة القضائية، وتنفرد بها وتحيل هذه القضايا الى القضاء 

العسكري، الذي يتبع بالكلية لوزارة الداخلية والأمن الوطني.

وقد خالف القرار أيضا نص المادة )2( من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم )5( 

لسنة 2001م، التي نصت على: »1- تنظر المحاكم النظامية في فلسطين في المنازعات 

والجرائم كافة إلا ما استثني بنص قانوني خاص، وتمارس سلطة القضاء على جميع 

للقانون«،  المحاكم وتباشر اختصاصها وفقا  الأشخاص. 2- تحدد قواعد اختصاص 

جميع  في  والفصل  للنظر  في  العامة  الولاية  النظامية  المحاكم  المادة  هذه  منحت  فقد 

الدعاوى والمنازعات المدنية والجزائية، إلا ما اسُتثني منها بنص قانوني خاص.

كما أن هذا القرار لا يرقى لمرتبة القانون، فلا يجوز الاستناد إليه في استثناء قضايا 

ما  وهذا  العسكري،  للقضاء  واحالتها  النظامي،  القضاء  امام  نظرها  من  المخدرات 

ذهبت للتأكيد عليه المادة )14( من قانون السلطة القضائية رقم )1( لسنة 2002م 

إلا ما استثني  المنازعات والجرائم كافة  النظامية في  المحاكم  التي نصت على: »تنظر 

بنص خاص وتمارس سلطة القضاء على جميع الأشخاص«.

هذا  أن  للشك،  مجالا  يدع  لا  وبما  جليا  يتضح  السابقة،  النصوص  جميع  الى  وبالنظر 

على  ودليل  لاستقلالها،  صريحة  ومخالفة  القضائية  السلطة  على  اعتداء  هو  القرار 

تغول السلطة التنفيذية وتحديدا وزارة الداخلية والامن الوطني على السلطة القضائية، 

وحرمان الأخيرة من صلاحياتها لمصلحة الوزارة، وبغض النظر عن المبررات التي تسوقها 

وايقاع  المخدرات،  تجار  محاسبة  تسريع  بحجة  القرار  تمرير  سبيل  في  الداخلية  وزارة 

اقصى العقوبة بهم، فإنه لا يُعقل ان تُزال مخالفة بمخالفة، كما أن السلطة القضائية 

يمكنها من  ما  الأدوات  ولديها من  التصدي  النظامية غير عاجزة عن  بالمحاكم  ممثلة 

محاربة هذه الظاهرة، بموجب قوانين العقوبات والتجريم المتعلقة بالمواد المخدرة.
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تتمة/ مخالفتان خطيرتان ير�صدها طاقم »م�ساواة« الرقابي على الانتخابات المحلية

»مساواة« تلقت تقارير رقابية من المراقبين المحلين المعتمدين تحت اسمها، حول مجريات الانتخابات المحلية، وعملية الاقتراع، ومدى الالتزام بقانون انتخاب مجالس الهيئات 

المحلية رقم 10 لسنة 2005، لضمان نزاهتها وشفافيتها، وأفادت التقارير اتسام العملية الانتخابية بصورة عامة بالشفافية والنزاهة والهدوء، باستثناء بعض الملاحظات التي 

تم رصدها من قبل مراقبي »مساواة«، وهي:  

القانوني  المقتضى  باتخاذ  المركزية، طالبت  الانتخابات  إلى لجنة  بتارسخ 2016/9/1 مذكرة خطية  المحاماة والقضاء »مساواة«،  الفلسطيني لاستقلال  المركز  وجه  	.1

بشأن ما تضمنه تقرير رقابة على العملية الانتخابية، أعدته المحامية إيمان حمدان عبدالرحيم فياض من خانيونس، بصفتها مراقب معتمد على الانتخابات المحلية، 

ضمن قائمة مراقبي »مساواة« على الانتخابات المعتمدة من قبل اللجنة حسب الأصول، والذي يفيد تلقيها شكوى من المحامية اعتدال محمد عبدالرحمن الشامي، 

بصفتها مرشحة ضمن قائمة كتلة التحرر الوطني والبناء لعضوية مجلس بلدي خانيونس، والتي تفيد بأن المرشحة المذكورة وبتاريخ 2016/8/29 وفي تمام الساعة 

1:00 ظهراً، وأثناء نزولها من مقر لجنة الانتخابات المركزية في مدينة خانيونس، برفقة الدكتور رمضان بركة، والأستاذ خالد أبو شاب، ووصولهم إلى الشارع العام 

العثور عليه ملقى بالقرب من منطقة أصداء في خانيونس بعد تعرضه للضرب من  الذي تم  الدكتور رمضان  أسفل المقر، فوجئوا بثلاثة مسلحين يقومون بخطف 

قبل المختطفين، وأنها تعرضت وزوجها أيضاً للتهديد واستخدام ألفاظ غير لائقة، وتهديد مالك مكتبها بهدف الضغط عليها لاجبارها على الانسحاب من الانتخابات، 

وبالنظر إلى أهمية المذكرة من الزاوية القانونية فإن »عين على العدالة« تنشرها: 
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تواصل المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء »مساواة« مع لجنة الانتخابات المركزية، على إثر تلقيه لتقرير رقابة على الانتخابات، أعدته الأستاذة لوسي أبو  	.2

عقيل، بصفتها مراقبة محلية معتمدة على الانتخابات المحلية ضمن فريق »مساواة« الرقابي المعتمد من لجنة الانتخابات المركزية، والذي تضمن الإشارة إلى واقعة 

جريمة تزوير وانتحال صفة موظف عام، أدى إلى حرمان قائمة »السموع تستحق« من المشاركة في انتخابات مجلس بلدي السموع التي جرت مؤخراً، لجنة الانتخابات 

المركزية بدورها كلفت محاميها بإتخاذ المقتضى القانوني، حيث تقدم بشكوى رسمية إلى النيابة العامة، تمهيداً لإحالتها إلى محكمة الانتخابات.

استمرار الدعاية الانتخابية للقوائم في يوم الاقتراع، وداخل المراكز الانتخابية، دون ان تتدخل اللجنة لوقفها ومنع مرتكبيها من دخول المراكز الانتخابية.  	.3

تواجد عدد من افراد الامن بالزي المدني داخل المراكز الانتخابية، خارج نطاق وظيفتهم. 	.4

اثناء تواجد دولة رئيس الوزراء د. رامي الحمدلله من اجل ان يمارس حقه الانتخابي، دخلت الأجهزة الأمنية بالسلاح الى داخل المحطات الانتخابية، دون مراعاة للقوانين  	.5

المتبعة، وهو ما يظهر في الفيديو الذي تم نشره من قبل رئيس الوزراء على صفحة الفيس بوك الخاصة به. 

وضعت لجنة الانتخابات والمؤسسة الأمنية في بعض المراكز الانتخابية رجال شرطة، هم على علاقة مع مرشحي القوائم الانتخابية، وهو الامر الذي أدى الى تقاعس افراد  	.6

الشرطة من أداء مهامهم في منع الدعاية الانتخابية. 

الاعتداءات على المحامين �أو الإعلاميين �أثناء �أدائهم لوظيفتهم �أو ب�سببها �أمر مرفو�ض

تُشكل مهنة المحاماة الدعامة الأساسية لتحقيق العدل وتأكيد سيادة القانون، فرسالة مهنة المحاماة وأهميتها يضعها في مكان مرموق، يجعلها جزء أساسي 

لا غنى عنه لإحقاق الحقوق، وأي اعتداء على المحامين سواء من قبل أفراد الضابطة القضائية أو العدلية بما فيها الشرطة، والأجهزة الامنية، أو من قبل 

العموميين، ومن ضمنهم  إليها الموظفين  التي يتعرض  انتهاكاً لحقوق الإنسان وتعدياً صارخاً على مهنة المحاماة موضع مسائلة، كتلك  يُعتبر  المتقاضين، 

القضاة وأعضاء النيابة العامة، ما يستدعي اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها الحد من ظاهرة الإعتداء على المحامين، شأنهم في ذلك شأن الإعلاميين أثناء 

أدائهم لوظيفتهم المجتمعية، أو بسببها. 

–أصدقاء  القانون  سيادة  أجل  من  محامون  مجموعات  أعضاء  رصد  رسالتهم،  أداء  عن  إعاقتهم  ومحاولة  والإعلاميين،  المحامين  على  الاعتداء  لمسلسل  واستمراراً 

»مساواة«-، وأعضاء شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان الفلسطينية، ودائرة الشكاوى في مركز »مساواة«، وقائع اعتداءات تعرض لها المحامين والإعلاميين، والعاملين 

والتواصل  الإعلام  وتناولتها وسائل  العام 2017،  تموز  من  بداية شهر  العام 2016، وحتى  أيلول من  أواخر  بين  الواقعة  الفترة  مدني، خلال  في مؤسسات مجتمع 

الإجتماعي، وصدر بشأنها بيانات من مجلس نقابة المحامين، ومن أبرزها: 

تعرض المحامي وسيم مسودي من الخليل، لاعتداء جسدي خطير، أدى لنقله إلى المستشفى أثناء وبسبب قيامه بوظيفته في تنفيذ حكم قضائي. 	.1

تعرض المحامي مهند كراجة للضرب المبرح والإهانة من قبل عناصر في الأجهزة الأمنية بلباس مدني، أثناء مظاهرة على دوار الساعة وسط رام الله. 	.2

تعرض المحامي الدكتور بسام القواسمي أستاذ القضاء الإداري والدستوري، لاعتداء عليه من قبل أفراد من القوات الخاصة، أدُخل على إثره لتلقي العلاج في  	.3

المستشفى الأهلي في مدينة الخليل، على خلفية رغبته في دخول الاستاد الرياضي لنادي رياضي، في مدينة الخليل بصفته عضواً في هيئته الإدارية.

تعرض منزل كل من المحامي معاذ الخطيب والمحامي ابراهيم أبو سليم في بلدة رنتيس، للمداهمة من قبل عناصر في أحد الأجهزة الأمنية، واعتقالهما على  	.4

خلفية سياسية.

الاعتداء على المحامي نبيل الحسيني بتاريخ 2017/7/1، من قبل أحد أفراد إحدى الأجهزة الأمنية. 	.5

الاعتداء على المحامي واصف مرمش بتاريخ 2017/7/13 أمام منزله، على خلفية أدائه المهني. 	.6

محامي متدرب مر مصادفة قرب منزل دولة رئيس الوزراء، فسأل زميل له هل هذا منزل رئيس الوزراء؟ هذا السؤال كلفه التوقيف من قبل أحد الأجهزة  	.7

الأمنية، وكان أحد الإعلاميين أوقف بتهمة تصوير موكب رئيس الوزراء، الذي توقف أمام حاجز اسرائيلي.

توقيف أحد قيادات شبكة المنظمات الأهلية أشرف أبو عرام على خلفية كتاباته على الفيس بوك، وإفهامه بأنه قد يكون عرضه لتطبيق قرار بقانون الجرائم  	.8

الإلكترونية، والذي اتسعت دائرة المطالبين بإلغائه لتشمل قياديين في منظمة التحرير.

»مساواة« تعبر عن رفضها المطلق لمثل هذه الاعتداءات، وتؤكد على ضرورة التحقيق فيها بأسرع وقت ممكن، وإحالة مرتكبيها للقضاء لمسائلتهم حسب الأصول، 

وتطالب الجهات صاحبة الاختصاص، بالوقوف أمام مسؤولياتها ومحاسبة القائمين على هذه الاعتداءات إدارياً، إلى جانب مسائلتهم القضائية، حفاظاً على مبدأ سيادة 

القانون، وصوناً لكرامة المحامين والإعلاميين، وتمكيناً لهم من اداء رسالتهم.
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ظاهرة خطيرة تُنبئ بانهيار منظومة العدالة

رسالة القضاء في أي دولة إقامة العدل، وحفظ الحقوق، بحيدة ونزاهة واستقلال، وبعيداً عن تدخل السلطة التنفيذية أو أية جهة رسمية أو أهلية، طبيعية أو اعتبارية في عمل 

القاضي القضائي بوجه خاص، وفي أداء السلطة القضائية بوجه عام، وبالنظر لمسؤولية القضاء، تضمنت الدساتير والقوانين الناظمة له كسلطة من سلطات الدولة الثلاث، عديد 

من الأحكام والضوابط التي تصون استقلاله واستقلال السادة القضاة، وتُشير إلى مواصفات وشروط إشغال الوظيفة القضائية، ومعايير أدائها وفي مقدمتها المهنية والحيادية 

والاستقلالية عن السلطات والأشخاص، بُغية ضمان الحق وحمايته ودحض الباطل، والفصل في المنازعات بين الناس، بعدل ومساواة، بعيداً عن أي شكل من أشكال التمييز، 

وتطبيق أحكام القانون على الكافة حكاماً ومحكومين، لذلك نجد أن القضاة في كافة الدول يحتلون مكانة مرموقة في مجتمعهم، باعتبارهم يشغلون وظيفة مجتمعية تُمثل حق 

المواطنين ولا تُعتبر ميزة شخصية لمن يُشغلها بأي حال، ونجد بأن السلطات في الدول المدنية والقانونية المتُحضرة، تحرص كل الحرص على عدم التدخل في عمل السادة القُضاة 

القضائي، أو التأثير على استقلاليتهم، وعدم تبعيتهم لأية جهة أو سلطة، وبذلك يسود العدل الذي هو أساس الملك.

وفي هذا السياق، تابعت »مساواة« ظروف وملابسات »استقالة« رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة العليا القاضي سامي صرصور، إذ وفي اليوم التالي لصدور القرار 

الرئاسي بالموافقة على »استقالة« القاضي سامي صرصور المسبقة من منصبه، قام الأستاذ سامي بزيارة  »مساواة« طالباً مساعدتها في الطعن القضائي في القرار المذكور، 

مقترحاً صيغة للطعن زود بها »مساواة«.

»مساواة« وبعد أن درست طلب القاضي صرصور، وجهت له رداً خطياً تضمن أن موقف طرفي النزاع لا يندرج تحت مظلة القيم التي تدافع عنها »مساواة«، وبالنظر إلى أهمية 

الرد من الزاوية القانونية، فإن »عين على العدالة« تنشره:
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ويُذكر أن القاضي سامي صرصور قام بزيارة »مساواة« للمرة الثانية، شارحاً لـ »مساواة« مذكرة خطية رفعها للسيد الرئيس مطالباً بسحب قراره المذكور. 

وبتاريخ 2016/10/24 تداعت مؤسسات المجتمع المدني لاجتماع خُصص لدراسة ملابسات قبول »استقالة« صرصور من منصبه، وما كشفته من طلب السلطة التنفيذية من 

رؤساء مجالس القضاء الأعلى التوقيع على استقالة مسبقة قبل توليهم لمهام منصبهم، أصدرت في أعقابه بياناً، وبالنظر إلى أهميته من الزاوية القانونية، فإن »عين على العدالة« 

تنشره: 

 بيان صادر عن المؤسسات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني

نحو تعزيز واستقلال السلطة القضائية

تابعت مؤسسات حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني الموقعة أدناه، بقلق بالغ، موضوع استقالة رئيس

مجلس القضاء الأعلى سامي صرصور بتاريخ 2016/10/13، والتي وفقاً لمعلومات مؤكدة توفرت للمؤسسات الموقعة، فقد طُلب من صرصور توقيع استقالته قبيل أدائه القسم 

القانوني بتاريخ 2016/1/20.          

تُعرب المؤسسات الموقعة أدناه عن صدمتها من هذا الإجراء، الذي ينطوي على مخالفة دستورية وتجاوز للأصول القانونية، ورفضها المطلق لكافة أشكال التدخل في القضاء من 

أي طرف كان، وتؤكد على ما يلي:

إن الطلب من رئيس مجلس القضاء الأعلى تقديم استقالته في لحظة التعيين، أو في أي وقت آخر لاحق، يؤشر إلى وجود نية واضحة لتدخل خطير من قبل أطراف متنفذة  	-

في السلطة التنفيذية في عمل الجهاز القضائي، ويمس باستقلالية القضاء، ويفرغ منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى من مضمونه واستقلاله.

إن قبول رئيس مجلس القضاء الأعلى التوقيع على هذه الاستقالة، وقبل تنصيبه هو تقويض لاستقلال القضاء، ورضوخاً للسلطة التنفيذية، وموافقة مسبقة على  	-

التدخل بشؤون القضاء.

ضرورة محاسبة الأشخاص الذين طلبوا من رئيس المجلس تقديم الاستقالة في لحظة التعيين، لضمان عدم تكراره وتكريسه نهجاً. 	-

استبعاد كل من ثبت دوره في المساس باستقلالية ومهنية القضاء من داخل السلطة القضائية، وتحييده عن عمل القضاء. 	-

ضرورة تشكيل لجنة تحقيق محايدة مهمتها الأساسية فحص فرض الاستقالات المسبقة من قبل السلطة التنفيذية على من يتولوا مناصب مستقلة وذات حصانة. 	- 

تضافر كافة الجهود لعقد مؤتمر وطني لإصلاح وتوحيد السلطة القضائية في أقرب فرصة ممكنة، لتعزيز الفصل بين السلطات وضمان مهنية ونزاهة واستقلال  	-

القضاء، واحترام وحماية حقوق الإنسان.

المؤسسات الموقعة:
• مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية	

          ويضم كل من:

مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان. 	.1

مركز الميزان لحقوق الإنسان. 	.2

مؤسسة الحق -القانون من أجل الإنسان. 	.3

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان. 	.4

الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فرع فلسطين. 	.5

مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية »حُريات«. 	.6

مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان. 	.7

مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان. 	.8

المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين- بديل. 	.9

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان. 	.10

مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي. 	.11

مركز إنسان للديمقراطية وحقوق الإنسان. 	.12

• الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.	

• الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة »أمان«.	

• الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون –استقلال.	

• المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء »مساواة«.	

»مساواة« علمت من مصادر قضائية مطلعة وموثوقة، بأن القاضي سامي صرصور قرر بتاريخ 2016/10/17، صرف النظر عن تقديم الطعن.

وفي تطور لاحق، مُنع القاضي سامي صرصور من دخول مبنى المحاكم؟!
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نظرة المجتمع للن�ساء والأطفال ذوي الإعاقة و�آثارها ال�سلبية

بقلم: المحامي محمد الدحدوح 

عضو مجموعة محامون من أجل سيادة القانون –أصدقاء »مساواة«-/ غزة

الاعاقة مشكلة تفرض على أصحابها حاجات اجتماعية ونفسية وتربوية وطبية واقتصادية خاصة، لا يمكن اشباعها الا بواسطة تأهيل شامل، والوقوف على الاثار 

السلبية التي تعيق اندماجهم في المجتمع، ويظهر ذلك من خلال النظرة السلبية للمجتمع لهم، وسنتحدث عن اهم الآثار المترتبة على تلك النظرة، وهي كالتالي: 

الآثار الاجتماعية:
إن نظرة المجتمع السلبية تجاه ذوي الاحتياجات الخاصة، كعامل اجتماعي تؤدي إلى زيادة إعاقة الأفراد، لأنهم يشكلون اتجاهات ومشاعر خاصة إزاء أنفسهم، ما 

يؤدي إلى إحباطات واضطرابات انفعالية، فنظرة الناس السلبية تمثل عائقا يحول دون تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة من التكيف، وبالتالي، قد تظهر لديهم انحرافات 

سلوكية عن المعايير الاجتماعية، مثل الجنوح والجريمة والانحراف عن العادات والتقاليد، وعدم الشعور بالاحترام، أو تكوين علاقات اجتماعية، دون تمكينهم من 

التكيف في القيام بأدوارهم الاجتماعية، بسبب الجهل الذي يؤدي إلى الخوف من الإعاقة، والاعتقاد الخاطئ باستحالة اندماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع. 

الآثار النفسية:
إن نظرة المواطنين السلبية لذوي الاحتياجات الخاصة تؤثر في النواحي النفسية، المتمثلة بالشعور بالفشل واضطراب مفهوم الذات وعدم الاتزان الانفعالي، والشعور 

الزائد بالعجز،ـ والإحساس بالضعف والاستسلام للإعاقة، والقلق والخوف من المجهول، وعدم الشعور بالأمن، وعدم التوافق النفسي، الذي يسبب انحرافاً سلوكياً مثل 

العدوانية والغش والسرقة والكذب والعزلة، وفقدان الثقة في الشخصية، مثل الشعور بالنقص والعصبية الزائدة وعدم تقدير الذات، والقلق وسرعة الإثارة والخجل 

المفرط، وتؤدي ايضاً الى التعرض لاضطرابات انفعالية، وسوء التوافق نتيجة للتنشئة الاجتماعية غير الصحيحة، وفقدان دوافع العمل، وإطفاء جذوة الطموح والتطلع 

إلى غد أفضل والإحساس بالاضطهاد. 

الآثار التعليمية:

نظرة المجتمع لذوي الاحتياجات الخاصة على أنهم يسببون ارباكات على الأطفال في التدريس والتعليم، ما يزيد ويعمق من خوفهم من الفشل، ما يؤدي بدوره إلى عزلتهم 

والتمييز بينهم وبين زملائهم، الأمر الذي ينعكس سلباً في انخفاض تحصيلهم العلمي، وعدم قدرتهم على مسايرة البرامج التعليمية والتدريبية شأنهم شأن زملائهم 

الطلبة، ما يتسبب في زيادة نسبة الأمُية.

الآثار المهنية:
ان النظرة السلبية تجاه ذوي الاحتياجات الخاصة، وعدم قبولهم لأنهم غير قادرين على العمل، يؤثر على قدرتهم على اكتساب الخبرات والمتطلبات للقيام بمهنة معينة 

أو القيام بنشاط اقتصادي أو عمل معين، وبالتالي، يبقى معظمهم عاطلين عن العمل، وتزداد نسبة البطالة بينهم، فمعظمهم يتعرضون للرفض في التشغيل لعدم إيمان 

أصحاب العمل بهم، وعدم ثقتهم بقدراتهم، ولا سيما في القطاع الخاص، ناهيك عن القيود المفروضة على أنواع الأعمال والوظائف التي يتمكنون من إشغالها، ما يؤدي 

إلى تزايد المخاوف والقلق بشأن مستقبلهم، وبالتالي انضمامهم إلى سوق البطالة، التي تشكل عبئا على المجتمع، ومؤشراً على التمييز وحرمان المواطنين من حقوقهم، 

على اعتبار أن ذوي الاحتياجات الخاصة هم مواطنين شأنهم شأن غيرهم من المواطنين.

توصيات ومقترحات لمواجهة تلك الآثار والحد منها: ‏
فهم الإعاقة، من خلال التأثير على أفراد المجتمع وتنويرهم وإقناعهم بأن ذوي الاحتياجات الخاصة فئات فعالة في المجتمع، متساوية الحقوق وفقاً لأحكام  	.1

القانون الأساسي الذي يحظر التمييز على أساس الإعاقة، شأنه شأن الاتفاقيات الدولية المنضمة إليها دولة فلسطين والُملزمة بأحكامها.

اتجاه  الخاصة مع مجتمعهم، وإدماجهم فيه، وتغيير رؤيتهم  الاحتياجات  التي تساعد في تكيف وتلائم ذوي  الاجراءات والمتطلبات  البرامج واتخاذ  تنفيذ  	.2

أنفسهم واتجاه الغير.‏ 

المساهمة في تغيير الثقافة الاجتماعية التقليدية، والحد من الممارسات السلبية اتجاه ذوي الاحتياجات الخاصة، وتبني التشريعات التي تجعل التمييز ضدهم  	.3

أمرا غير قانوني وغير مشروع وموضع مسائلة.

زيادة دور وفاعلية وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، في تغيير النمط السلوكي والثقافي، والنظرة السلبية اتجاه ذوي الاحتياجات الخاصة، والمساهمة  	.4

في ادماجهم المجتمعي، وتطوير قدراتهم وكفائتهم الفردية والجماعية، والتأكيد على حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في الحياة والكرامة والمواطنة.

وميسرة  لقدراتهم،  متلائمة  الخاصة  الاحتياجات  ذوي  يرتادها  التي  الأماكن  من  تجعل  التي  والإدارية  التنظيمية  الاجراءات  كافة  باتخاذ  الحكومة  قيام  	.5

لتواصلهم الاجتماعي، وانتهاج سياسة تربوية وصحية وخدماتية، توفر كافة الادوات اللوجستية والتقنية، التي توفر لهم الفرص المتساوية لتمكينهم من 

التحصيل العلمي والوفاء باحتياجاتهم الصحية والاجتماعية.

وضمان  لهم،  العالي  التعليم  فرص  بتوفير  والجامعات  المعاهد  والتزام  الخاصة،  الاحتياجات  لذوي  عمل  فرص  بتوفير  يتصل  فيما  العمل  بقانون  الالتزام  	.6

مشاركتهم السياسية في الانتخابات العامة، 

تنظيم دورات ولقاءات وبرامج تستهدف رفع وعي أولياء أمور وأسُر ذوي الاحتياجات الخاصة، بهدف الحرص على تربيتهم المنزلية بالمساواة الكاملة مع  	.7

أشقائهم، وتمكين أولياء الأمور وبخاصة الآباء والأمهات، من استخدام الوسائل والأدوات التقنية والفنية، التي على الحكومة توفيرها لهم لضمان تنشئة 

سليمة نفسية واجتماعية وعائلية لهم، كمدخل أساسي في توطيد أو تجسيد ثقافة الادماج المجتمعي لهم كمواطنين.
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على البلديات تفهم �أن:

العمل الأهلي ر�سالة ولي�س حرفة

لم ينص قانون الحرف والصناعات رقم 16 لسنة 1956، على إدراج مؤسسات المجتمع المدني وبخاصة تلك التي تُعنى بحماية حقوق الإنسان، وتجسيد مبدأ سيادة القانون 

الحرف  لسائر  المبين  القانون  في  الملحق  شأن  ذلك  في  شأنها  خلت  التي  وأحكامه  مظلته  تحت  السلطات،  أداء  على  والرقابة  المجتمعي،  القانوني  الوعي  ورفع  الرشيد،  والحكم 

والمهن المندرجة تحت مظلته، كما خلت كافة التعديلات والأنظمة والقرارات الإدارية الصادرة بمقتضى أحكام القانون المذكور من الإشارة إلى خضوع مؤسسات المجتمع المدني 

للمتطلبات التي يفرضها ذلك القانون على المخاطبين بأحكامه، كما أن المشرع الفلسطيني خص مؤسسات المجتمع المدني بتشريع خاص هو قانون الجمعيات والهيئات الأهلية، 

الساري المفعول في شطري الوطن.

يُفيد بضرورة حصوله على رخصة حرف، صادر عن  وعلى خلاف حُكم القانون، تلقى المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء »مساواة« بتاريخ 2017/6/4، إخطاراً 

موظف شعبة الحرف في بلدية غزة، متضمناً الطلب من مركز »مساواة« التوجه إلى البلدية لعمل الترخيص اللازم لحرفته، والحصول على رخصة الحرف خلال مدة أقصاها 14 

يوم من تاريخه، وفي حال عدم الحصول على الرخصة المطلوبة، سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المركز من قبل البلدية.

وبالنظر لخطورة وأهمية الإخطار من الزاوية القانونية، فإن »عين على العدالة« تنشره: 

»مساواة« تواصت مع الجهات ذات الاختصاص في غزة، ومن ضمنها بلدية غزة ونقابة المحامين، ونجحت في إلغاء الإخطار حسب الأصول.

ويُذكر أن بلدية بيت لحم سبق لها هي الأخرى، وأرسلت إخطاراً مماثلاً لجمعية المركز العربي للتطوير الزراعي، وأحالته إلى المحاكمة أمام محكمة البلديات وبذات المخالفة، تولى 

المستشار القانوني والفني لــ »مساواة« الدفاع عن الجمعية الشقيقة، وبنتيجة المحاكمة قضت محكمة بلديات بيت لحم بعدم مسؤولية الجمعية لما أسُند إليها من قبل البلدية، 

لعدم انطباق قانون الحرف والصناعات على مؤسسات المجتمع المدني.
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تتمة/ ليوقف الإعدام في فل�سطين

وتأكيداً لموقف »مساواة« المعارض لعقوبة الإعدام من حيث كونها عقوبة أو من حيث إجراءات فرضها، أو إجراءات تنفيذها، ولكونها تعبيراً فجّاً عن فشل الحل الأمني، 

والذي سبق للمؤسسة وأكدته علانية ومراراً وتكراراً، أصدر المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء »مساواة« بياناً بتاريخ 2017/5/21، طالب فيه بوقف تنفيذ 

عقوبة الإعدام، وإعادة النظر فيها، واستبدالها بعقوية أخرى من تلك التي نظّمها قانون العقوبات الساري، بما لا يتعارض مع الفلسفة العقابية الدولية.

وبالنظر إلى أهمية البيان من الزاوية القانونية، فإن »عين على العدالة« تنشره: 

»مساواة« تُعرب عن أسفها وصدمتها لعدم التوقف عن فرض عقوبة الإعدام وتنفيذها.
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ممار�سة مهنة المحاماة لا يجوز تقييدها ب�أي قيد خارج �أحكام القانون

المحاماة مهنة لها مكانة عظيمة ورسالة مهمة، فهي مهنة حرة مستقلة تسهم إسهاماً واضح في سيادة القانون، والانتصار للمظلوم، وكفالة حق الدفاع للمواطنين وحرياتهم، 

وتشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، لا سيما وأن المحامي يعتبر شريك القاضي في تطبيق حكم القانون، فقد نص قانون نقابة المحامين على أن مهنة المحاماة هي مهنة 

حُرة، ولا سُلطان على المحامين في مزاولتهم لمهنتهم إلا لضمائرهم وأحكام القانون، وبذلك يُعتبر أي تقييد لممارسة هذه المهنة، مساً بالحقوق الأساسية للمواطنين والمتقاضين 

والمحامين على حد سواء، ويشكل انتهاكاً صارخاً لحق الوصول إلى العدالة، وتشجيعاً لأخذ القانون باليد، مما يُشكل خطراً جدياً على أمن المجتمع والمواطن، ناهيك عن المساس 

برسالة مهنة المحاماة، وحقوق المحامين، وتكريساً لنهج استيفاء الحق بالذات، بعيدا عًن اللجوء للقضاء.

وفي هذا الإطار، تلقت »مساواة« صورة عن القرار الصادر عن الإدارة العامة للجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة، والقاضي بعدم إجابة طلبات المحامي ما لم يُثبت تسجيله 

لذلك، وجه المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء »مساواة« مذكرة خطية بتاريخ 2017/6/6، إلى السادة عطوفة  لديها، ووفائه لضريبة القيمة المضافة، واستناداً 

نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة، مطالبة الوقوف على مذكرتها بإمعان شديد، واتخاذ المقتضى القانوني الملائم بشأنها حسب الأصول، دفاعاً عن نقابة المحامين وأعضائها 

بصفتها الجهة الحامية والناظمة لحقوق المحامين وواجباتهم، ودفاعاً أيضاً عن مبدأ سيادة القانون، وحقوق المتقاضين.

وبالنظر إلى أهمية المذكرة من الزاوية القانونية، فإن »عين على العدالة« تنشرها: 
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»مساواة« تواصلت هاتفياً مع عطوفة نقيب المحامين الأستاذ جواد عبيدات، وأفادها أنه تم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين، يفيد بوقف العمل مؤقتاً بالقرار موضوع مذكرة 

»مساواة«، وتشكيل لجنة ثنائية خاصة للوصول إلى توافق وحل الإشكال، سنداً لمذكرة التفاهم الموقعة بينهما.
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في اجتهاد ق�ضائي جريء وحديث للقا�ضي ر�أفت �أبو يون�س قا�ضي محكمة �صلح رام الله 

يعود عن ما ا�ستقرت عليه محكمتي النق�ض والتمييز 

»لا يجوز إخلاء المستأجر من المأجور، إلا وفق قانون المالكين والمستأجربن ولو خلال السنة العقدية«

أصدر القاضي رأفت أبو يونس قاضي محكمة صلح رام الله، حُكماً في الدعوى الحقوقية رقم 2016/2758، تضمن مبدأ قضائياً جديداً يُخالف ما استقر عليه قضاء 

محكمتي النقض الفلسطينية والتمييز الأردنية، استند في جوهره إلى اعتبار الفارق بين السنة العقدية وما بعدها فارق شكلي، يتصل بالتكييف القانوني للدعوى ليس 

إلا، إذ تُقام الدعوى خلال السنة العقدية بتكييف دعوى فسخ عقد إيجار، في حين تتخذ الدعوى المقامة بعد انتهاء السنة العقدية تكييف دعوى إخلاء مأجور، وبصرف 

النظر عما إذا كانت الدعوى قُدمت بتكييف فسخ عقد ايجار لأسباب حدثت خلال السنة العقدية، أو أقُيمت بتكييف إخلاء مأجور لأسباب حدثت بعد انتهاء السنة 

العقدية، جاء في الحكم أن أحكام قانون المالكين والمستأجرين وإجراءات إعمال حالات إخلاء المأجور، تسري وواجبة الاحترام في كلا الحالتين، وبالتالي لا يجوز انتفاء 

اجراء تطلب قانون المالكين والمستأجرين اتخاذه قبل إقامة الدعوى، حتى وإن قُدمت كدعوى بتكييف فسخ عقد، وإلا رُدت الدعوى، كحالة التخلف عن دفع بدل الايجار 

والتي يتطلب القانون توجيه إخطار عدلي لمطالبة المستأجر بدفع ذلك البدل، خلال 30 يوماً من تاريخ تبلغه للإخطار العدلي قبل إقامة الدعوى.

فإذا ما أقُيمت دعوى فسخ عقد ايجار خلال السنة  العقدية، بسبب التخلف عن دفع بدل الايجار، دون أن يسبقها توجيه إخطار عدلي على النحو المشُار إليه، فإن الدعوى 

والحالة هذه تكون واجبة الرد، حتى وإن كُيفت كدعوى فسخ عقد.

هذا الاجتهاد القضائي يمثل عودة عن ما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز الأردنية ومحكمة النقض الفلسطينية، فيما يتعلق بأوجه الخلاف في الأحكام الناظمة 

لدعوى فسخ العقد خلال السنة العقدية، ودعوى إخلاء المأجور التي تُقام بعد انتهائها.

المستند  والتسبيب  الاجتهاد،  هذا  ويعتبر 

إليه من وجهة نظر القاضي مُصدر الحكم 

لنصوص  وتطبيبقه  وتفسيره  وفهمه 

وبخاصة  والمستأجرين،  المالكين  قانون 

المادة 4 منه، وانتهائه إلى تفسير مفاده: أن 

الحالات الواردة حصراً في المادة المذكورة من 

توجب  التي  والمستأجرين  المالكين  قانون 

فيها  الواردة  وبالصيغة  المستأجر،  تخلية 

انتهت  العلاقة الايجارية سواء  تنطبق على 

»السنة  عليها  المتفق  الزمنية  العقد  مدة 

العقدية« ابتداء أم لم تنته، فعبارة »بقطع 

تُفيد وجوب توفر  النص  الواردة في  النظر« 

والتقيد  للتخلية،  الموجبة  الحالات  إحدى 

بالإجراءات الواجب اتخاذها لغايات إعمال 

المستأجر،  حق  في  وثبوتها  الحالات  تلك 

أن يجعل من تلك الاحكام  أراد المشرع  ولو 

عقد  في  المحددة  المدة  انتهاء  بعد  منطبقة 

ما  لكان  فقط،  العقدية«  »السنة  الإيجار 

لفظ  استخدام  من  خُلوا  صياغته  في  جاء 

»بقطع النظر«، كما لو نص القانون على: 

»بعد انتهاء المدة، أو في المدة اللاحقة لها«، 

النص  وجاء  يفعل،  لم  المشرع  أن  وحيث 

إلا  المستأجر،  إخلاء  بحظر  إطلاقه  على 

بتوافر إحدى الحالات الموجبة لذلك، ووفقاً 

في  الواردة  اللازمة  والمتطلبات  للاجراءات 

من  إجراء  أي  تخلف  فإن  القانون،  ذلك 

اتخاذها  القانون  تطلب  التي  الإجراءات 

الدعوى  من  يجعل  الدعوى،  إقامة  قبل 

أقيمت  سواء  تكييفها  عن  النظر  بصرف 

خلال السنة العقدية، أو بعدها واجبة الرد، 

ويعتبر هذا الاجتهادا اجتهاداً حديثاً ولافتاً 

محكمتي  اجتهاد  عليه  استقر  لما  ومغايراً 

التمييز الأردنية والنقض الفلسطينية.

الزاوية  من  الحكم  لأهمية  وبالنظر 

»عين  فإن  والعملية،  والقضائية  القانونية 

على العدالة« تنشره: 
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مبد�أ ق�ضائي هام لمحكمة النق�ض

الحد الأدنى للأجر أساس احتساب التعويضات العمالية للعمال الذين يتقاضون أجراً أدنى منه

أرست محكمة النقض مبدأ قضائياً جديداً وهاماً، يقضي بإتخاذ الحد الأدنى للأجر المعُلن رسمياً »1450 شيكل«، أساساً لاحتساب الحقوق والتعويضات العمالية في الدعاوى 

العمالية للعمال الذين يتقاضون أجراً أدنى منه، واعتماد الأجر الذي يتقاضاه العامل أساس لاحتساب تلك التعويضات إذا ما تجاوز الحد الأدنى للأجر.

جاء ذلك بحكمها الصادر في النقض المدني رقم 2014/876، والنقض المدني رقم 2014/923 بتاريخ 2017/6/12، حصلت »مساواة« على صورة منه، وبالنظر لأهميته من 

الزاوية القانونية والعملية، فإن »عين على العدالة« تنشره: 
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ويذكر أن هذا الاجتهاد هو الاول من نوعه، ويكتسي أهمية بالغة، ويمثل حماية لحقوق العمال الذين يتقاضون أجراً يقل عن الحد الأدنى للأجر المعتمد والمعلن رسمياً، وهاماً 

كذلك لتنظيم العلاقة بين أركان الإنتاج الثلاث، الحكومة وأصحاب العمل، والعمال.
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الالتزام بقواعد ال�سلوك المهني للق�ضاة والمحامين 

متطلب قانوني يجدر التقيد ب�أحكامه وعدم الم�سا�س بها

العلاقة المهنية بين القضاة والمحامين أساس لضمان حُسن سير العدالة، وحُسن تطبيق القانون، فهي علاقة شراكة تهدف لتحقيق العدل، والقوانين الناظمة لمهنة 

المحاماة وقواعد السلوك القضائي التي تحكم عمل السادة القضاة تشتمل على محددات قانونية ومسلكية تحكم عملهم، لتمكين المواطن من الوصول إلى حقه، وتحقيق 

العدل الذي هو أساس الملُك، على اعتبار أن الوظيفة القضائية ليست ميزة شخصية لمن يُشغلها، بل هي من صميم حقوق المجتمع، ومهنة المحاماة هي رسالة مجتمعية 

قبل أن تكون حقاً شخصياً للمحامي، والالتزام بالقانون وقواعد السلوك المهني، ضمان لتطوير ولتعميق المفهوم المهني الإيجابي لهذه العلاقة، وأي تجاوز لهذه القوانين 

والمحددات المسلكية، يؤدي إلى انهيار ثقة المتقاضين بالقضاة والمحامين على حد سواء، ما يُنبئ بانهيار قيم العدالة برمتها.

ومن صور هذه التجاوزات، تلقى المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء »مساواة«، شكوى خطية بتاريخ 2017/6/13، من المحامي الشرعي المتدرب حمزة أبو 

شهاب من قلقيلية، تُفيد بأنه وأثناء تواجده في المحكمة الشرعية لغايات حضور الجلسات لاستكمال متطلبات التدريب على مزاولة المحاماة الشرعية، تفاجئ بأسلوب 

مخاطبة قاسٍ، وتعامل غير مهني من أحد القضاة معه، إضافة لمنعه من حضور الجلسات على الرغم من كونها جلسات علنية وليست سرية، إذ قام القاضي المذكور 

بطرده من قاعة المحكمة بأسلوب غير لائق، وبطريقة ماسة بكرامته الشخصية والمهنية.

التفتيش القضائي  وسنداً للشكوى، وجه المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء »مساواة«، مذكرة خطية بتاريخ 2017/6/18 إلى أصحاب الفضيلة هيئة 

الشرعي في ديوان قاضي القضاة، مطالبة بتفعيل دورهم الرقابي، واتخاذ المقتضى القانوني بشأن الشكوى، وذلك لضمان حياد السادة القضاة، وضمان حُسن سير 

العدالة، وحقوق المتقاضين والمحامين على حد سواء، وتعزيزاً لمبدأ سيادة القانون، ومنعاً للتعسف في استعمال السلطة.

وبالنظر لأهمية المذكرة من الزاوية القانونية، فإن »عين على العدالة« تنشرها: 
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وفي ذات السياق، تلقى المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء »مساواة«، شكوى خطية من المواطنة زوزو السلطان من غزة، بتاريخ 2017/7/11، تفيد بأنه 

وعلى اثر خلاف بينها وبين طليقها أقامت ضده دعوى موضوعها »إثبات صحة عقد بيع عقار ونفاذه«، أمام محكمة بداية غزة رقم 2015/790، حيث قامت بتوكيل 

المحامي: .... وكيلا عنها في الدعوى المشار إليها.

 وأضافت المشتكية في شكواها: بعد تحرير الوكالة للمحامي، ودفع جزء من الأتعاب والذي بلغ 500 دينار أردني مقبوض كما هو موضح بالمرفق، تقدم المحامي بالإدلاء 

بالشهادة في القضية المذكورة دون التخلي أو التنازل عن صفته كوكيل عن المشتكية في الدعوى، ودون الحصول على إذن مسبق منها لأداء الشهادة التي تخص الدعوى 

المشار إليها. 

كما أكدت المشتكية في شكواها، على أن المحامي طلب منها توكيل زميلته المحامية: ..... للترافع عنها في ذات الدعوى، وأضافت بأنها قد شعرت بالتلاعب والتقصير 

الجسيم من كلا المحاميان في قضيتها، حيث لم يبذلا عناية المحامي المعتاد لإثبات حقها في الأرض موضوع الدعوى.
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وسندا للشكوى، وجه المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء »مساواة« مذكرة خطية بتاريخ 2017/7/17 إلى عطوفة نقيب وأعضاء مجلس نقابة المحامين 

في غزة، طالبت من خلالها بالوقوف على مذكرتها، واتخاذ المقتضى القانوني بشأن ما ورد فيها من إدعاءات تُمثل إن صحت وقائعها انتقاصاً من كفالة حق الدفاع 

للمتقاضين، ومخالفة صريحة لقواعد تنظيم مهنة المحاماة ولائحة قواعد وآداب سلوكها، وخروجاً عن نصوص وأحكام قانون نقابة المحامين وتعديلاته، وقانون 

البينات، الأمر الموجب للمسائلة المهنية دون انتقاص من حقوق المتضرر.

وبالنظر لأهمية المذكرة من الزاوية القانونية، ولاتصالها المباشر بقواعد السلوك المهني للمحامين، فإن »عين على العدالة« تنشرها: 
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ر�ؤية قانونية ب��شأن �أحكام الإعدام

بقلم: المحامية كوثر سدر

عضو مجموعة محامون من اجل سيادة القانون –أصدقاء »مساواة«-/ غزة 

قبل الإبحار في الموضوع من الناحية القانونية بالحديث عن احكام الاعدام بشكل عام، او الاحكام التي صدرت بغزة بحق جرائم العود لتجار المخدرات، التي هزت الساحة 

الفلسطينية بين مؤيد ومعارض دون دراية عن عمق مخاطر هذه الاحكام، لذلك وجب التنويه الى أن القانون لا بد أن يحترمه الجميع، ووجب أن ينفذ مهما كلف الأمر، 

لكن ليس باستطاعة أحد اياً كان إجبار أحد على العيش بظروف غير مناسبة، وفقاً للمعايير والمعاهدات الدولية والشرائع السماوية، ففي ظل الوضع الغزي الاستثنائي 

القائم، وحسب وجهة نظري لو بقينا على هذا الحال سيتحول القطاع  لمصنع للإجرام بشكل أو بآخر، لذلك وجب التحرك سريعاً لنهضة في البنية التحتية لهذا الوطن، 

وتوحيد شقيه، لأننا لو نظرنا للجريمة ومبرراتها وبواعثها، سيصعق الجميع من ارتفاعها الملحوظ بظهور جرائم جديدة، وارتفاع معدلات جرائم أخرى بشكل ملحوظ، 

كالقتل والسرقة والمخدرات والنصب، الخ....، المشكلة الاساسية التي وجب أن نعيها جيدا لا تكمن في المخدرات فقط، بل في دوافع الجريمة، فلا أحد يحب أن ينتقص من 

كينونته الإنسانية ولا أحد على الاقل يفضل لفظ مجرم، لكن الواقع الذي يحكمنا يختلف عن العالم، من احتلال وحصار ووضع اقتصادي ليس فقط سيء بل متدني 

جداً، ومع ذلك لا تعني خصوصية وقساوة الظروف التي نعيشها التهاون بالعقوبة، على أن تتم المواءمة بين الجريمة والعقوبة، فالقانون جاء ليسائل بعدالة تأخذ 

بعين الاعتبار الظروف المحيطة بالجنوح نحو الجريمة، والهدف منه ليس توجيه أصابع الاتهام وايقاع العقاب، بل وأيضاً تقديم واجبات السلطات بما يضمن توفير 

الحقوق الأساسية للمواطنين.

عقوبة الإعدام من اقدم العقوبات التي عرفتها البشرية، وأكثرها قساوة، لما تعنيه من استئصال للروح من الجسد، لذلك تضمنت عديد من المواثيق والمعاهدات الدولية 

نصوصاً تلغي هذه العقوبة، والتزمت في ذلك العديد من الدول.

وبتاريخ 19 آذار 2017م، صدر حكمين بالإعدام بحق متهمين أدينوا بالعودة لتجارة المخدرات، أحدهما عسكري ويدعى )ر.م(، والاخر مدني ويدعى )ز.ال(، 

وهما أول حكمين تم اصدارهما كأول تطبيق لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 7 لسنة 2013 في غزة، وذلك إعمالاً للفقرة الرابعة من المادة 30 من 

القانون المذكور، والتي تفرض عقوبة الاعدام بحق من قام بالعود لأي جرم حسب نص المادة 29 من ذات القانون، المسألة لا تكمن فقط في عدم دستورية 

هذا القانون وانتفاء الصحة القانونية للأحكام المشار إليها لمخالفتها لنصوص ومبادئ أساسية وردت في القانون الاساسي، أهمها ما ورد في نص المادة 101 

من القانون الاساسي والتي تقضي بإنشاء المحاكم العسكرية بقوانين خاصة تختص بالشأن العسكري فقط، والمادة 30 منه، والتي تنص على أن للشخص 

حق اللجوء لقاضيه الطبيعي »القضاء النظامي«، والمادة 6 من ذات القانون، والتي تنص على أن مبدأ سيادة القانون هو أساس الحكم في فلسطين وتخضع 

له كافة السلطات والاجهزة والاشخاص والمؤسسات، والمادة 119 منه، والتي ألغت كل ما يتعارض مع احكام القانون الأساسي، ولمخالفتها للمبادئ التي 

كُرست أيضاً في عدة قوانين، منها: قانون القضاء العسكري رقم 4 لسنة 2008 المحدد في مادتيه 8 و10 اختصاص القضاء العسكري، والمادة 17 منه، التي 

تنص على عدم نظر القضاء العسكري في القضايا المدنية، وبالتالي، ووفقاً لأحكام القانون الأساسي والقوانين الناظمة للقضاء العسكري نفسه، لا يجوز 

أية نزاعات مدنية سواء من حيث الموضوع  النظر والفصل في  أية نزاعات تخرج عن الشأن العسكري، ولا يجوز له  النظر والفصل في  للقضاء العسكري 

الناظمة للقضاء  القانون الأـساسي، والقوانين  الوارة في  النصوص والمبادئ  العام 2013 جاء متعارضاً مع  الصادر في  المخدرات  أن قانون  إلا  أو الأطراف، 

العسكري، إذ نص على اختصاص القضاء العسكري في النظر والفصل في قضايا المخدرات، وللأسف أعُمل بهذا القانون وأحُيل متهمين للمحاكمة أمام المحاكم 

العسكرية، ومن ضمنهم المتهمين المقضي بإعدامهما المذكورين أعلاه، وللأسف أيضاً نُفذت هذه العقوبة دون مراعاة للإجراءات والضوابط القانونية، التي 

تقضي بعدم تنفيذها قبل مصادقة الرئيس عليها.

وأرى بأن هذه الاحكام لم تتعارض والفلسفة والغاية من العقوبة، والمتمثلة في الاصلاح والتأهيل وإعادة دمج المتهمين في المجتمع فقط، بل أن صدور هذه الأحكام 

وتنفيذها فشلا في تحقيق ما يسمى بالردع العام الذي لم يتحقق بعد اصدار وإنفاذ حكم الاعدام، حيث تم ضبط كميات كبيرة من المخدرات في اليومين التاليين لاصدار 

تلك الاحكام.

وأرى بأنه كان بالإمكان تجنب كل الاضرار التي حدثت على المستوى العائلي والمجتمعي، بإيجاد حلول أكثر منطقية وإنسانية، تكفل الموائمة ما بين الجريمة والعقوبة، 

مثل تقرير عقوبة السجن لمدة 20 أو 25 عاماً بدلاً من عقوبة الإعدام، مع توفير ضمانات المحاكمة العادلة بما فيها حق المتهم في التقاضي أمام قاضيه الطبيعي، إذ لا 

يجب بأي حال عدم الالتفات إلى الارتباط الوثيق بين الظروف واساسيات الحياة، وبين العقوبة المفروضة، الأمر الذي يُسند ويبرر استبدال عقوبة الإعدام بالسجن للمدد 

الطويلة المذكورة،بعد ثبوت التهمة بمحاكمة عادلة.

لغايات تفعيل عمل دائرة التنفيذ

تعميم ايجابي ي�صدره رئي�س محكمة بداية نابل�س

أصدر القاضي زاهي البيتاوي رئيس محكمة بداية نابلس، تعميماً إدارياً قضى بإلزام العاملين في دائرة تنفيذ نابلس باستقبال الطلبات التنفيذية التي تقدم إليها، طيلة 

أيام الأسبوع من الساعة 8 ولغاية الساعة 3، وإلزام قسم التسجيل في الدائرة المذكورة باستقبال الطلبات الجديدة من الساعة 8 ولغاية الساعة 3.

أثار هذا التعميم ردود فعل إيجابية، وارتياح عام بين أوساط المحامين ومراجعي دائرة التنفيذ، لما تضمنه من إجراء من شأنه معالجة تراكم الملفات وفوضى المراجعات 

في الدائرة، واعرب المحامين في نابلس عن ارتياحهم لهذا التعميم، والذي أسهم في تنظيم العمل في الدائرة، متطلعين إلى تعميم التعميم المذكور على سائر دوائر التنفيذ في 

المحاكم الأخرى.
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الوثيقة المرجعية للإئتلاف الأهلي للرقابة على العملية الت�شريعية

مقدمة تعريفية:
الائتلاف الأهلي للرقابة على العملية التشريعية: هو جسم تنسيقي يضم عدداً من مؤسسات المجتمع المدني، يهدف إلى خلق آلية منظمة للرقابة المجتمعية على العملية التشريعية.

الائتلاف الأهلي للرقابة على العملية التشريعية جسم مستقل غير مرتبط بوجود أو غياب المجلس التشريعي، وبالتالي هو ليس بديلا عنه، لكن غياب المجلس التشريعي 

المتضاربة  المصالح  ومواءمة  المجتمعية،  الحوارات  لإدارة  منبرا  تكون  أن  فيها  يفترض  التي  الأصيلة  التشريعية  السلطة  لغياب  نظرا  الائتلاف،  على  أكبر  عبئا  يضيف 

والمختلفة، بحيث تصدر القوانين بشكل يعكس ويأخذ في الاعتبار هذه المصالح. 

يسعى الائتلاف إلى الرقابة على العملية التشريعية بما يجعل مخرجاتها متوائمة مع المصلحة العامة، فهو رقيب على التشريعات وليس شريكا فيها، ولا يسعى الائتلاف 

إلى إضفاء شرعية على عملية صناعة القوانين في ظل غياب المشرع، كما أن الائتلاف يعارض الإفراط في سن القوانين والتشريعات التي يجب أن تنحصر في حالة الضرورة 

غير القابلة للتأجيل، على أن لا تمس القوانين التي أقرها المجلس التشريعي أو لا تتعارض معها.

رسالة الائتلاف:
يسعى الائتلاف الى مراجعة )التشريعات( التي تعمل أو ترغب الحكومة اعتمادها، وإحالتها إلى السيد الرئيس لإصدارها على شكل قرارات بقانون، أو تلك التي تصدرها 

الحكومة على شكل أنظمة، والرقابة عليها لضمان انسجامها مع أحكام القانون الاساسي، والمواثيق الدولية لحقوق الانسان، ومبادئ الحكم الصالح دون تجزئة أو 

انتقاص من عالميتها، ويطالب بإدماج هذه المعايير والمبادئ في العمل التشريعي، بحيث تصبح هذه المعايير والمبادئ جزءا اصيلا في العملية التشريعية، من منطلق أن 

الائتلاف رقيبا على العملية التشريعية وليس شريكا فيها.

مهام الائتلاف الأهلي للرقابة على العملية التشريعية:
التشريعي،  المجلس  البرلمانية، وأعضاء  الكتل  الوزراء،  السلطة، مجلس  الفلسطينية: »رئيس  السلطة  المختصة في  الجهات  الائتلاف على فتح حوار مع  يعمل  	.1

والوزارات ذات العلاقة«، لضمان إشراك أصحاب المصلحة في النقاشات حول مشاريع القرارات بقوانين التي يعُمل على صياغتها.

يعمل الائتلاف على تتبع مسودات و/أو مشاريع القرارات بقوانين التي يتم تداولها، والاطلاع عليها وإبداء الرأي بشأنها، انطلاقا من مدى انسجامها مع أحكام  	.2

القانون الأساسي، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان، ومبادئ الحكم الصالح، ومدى إشراك اصحاب المصلحة والاختصاص في النقاشات المتعلقة 

بإعدادها، وخصوصا تلك الفئات التي تتأثر حقوقها ومراكزها القانونية بهذه التشريعات.

يعمل الائتلاف على إعلان رؤيته بشأن أي »تشريع« يراد اصداره، وتوجيهها إلى كافة الجهات ذات العلاقة، على أن تتضمن توصياته بإجراء تعديلات أو عدم  	.3

المصادقة، مشفوعة بملاحظاته.

يقوم الائتلاف بالتركيز على التشريعات العادية )قرارات بقوانين(، مع ضمان حقه في مراجعة التشريعات الثانوية )أنظمة، لوائح، مراسيم، قرارات( إذا كان من  	.4

شأنها الإخلال بالحقوق والحريات العامة، أو تقييد حقوق نصت عليها القوانين. 

يصدر الائتلاف بيانات للرأي العام، وأوراق موقف حول مشاريع القرارات بقوانين المطروحة. 	.5

الائتلاف بعقد لقاءات مع الجهات المختصة وذلك لإظهار موقفه حول مشاريع التشريعات المعروضة، والتأثير باتجاه قيام الجهات الحكومية بالأخذ  يقوم  	.6

بتعديلاته المقترحة أو عدم المصادقة عليها حسب الحاجة.

تنظيم حملات توعية ومناصرة وضغط من أجل إدخال التعديلات المقترحة على مشاريع القرارات بقوانين، أو من اجل عدم المصادقة عليها كلياً.  	.7

إمكانية اللجوء إلى القضاء للطعن في التشريعات غير الدستورية.  	.8

العضوية:
تعتبر عضوية الائتلاف اختيارية ومفتوحة، حيث يحق للمنظمات والائتلافات والشبكات والاتحادات والمؤسسات الانضمام إلى الائتلاف كما تستطيع الانسحاب  	.1

منه في أي وقت. 

يشترط في عضو الائتلاف أن يكون منظمة أهلية فلسطينية مسجلة حسب الأصول لدى الجهات الفلسطينية المختصة، وأن تؤمن وتلتزم بمبادئ وقيم حقوق  	.2

الانسان، والحكم الصالح، وأن يكون لها الرغبة والاستعداد للمشاركة في نشاطات الائتلاف. 

يقبل الائتلاف أعضاء جدد، وذلك بموافقة الاغلبية المطلقة من الأعضاء )1+50(. 	.3

يحق للائتلاف قبول عضوية أفراد متطوعين من ذوي الاختصاص والخبر،ة على الا يكون لهم الحق في التصويت على القرارات. 	.4

يحق للائتلاف دعوة منظمات أو مؤسسات فلسطينية للمشاركة في اجتماعاته أو نشاطاته إذا كان للتشريع تأثيرا على هذه المؤسسات. 	.5

يلتزم أعضاء الائتلاف بحضور اجتماعاته الرسمية، على أن يوُجه تنبيها خطيا للعضو الذي يتغيب ثلاثة جلسات متتالية. 	.6

يحق للائتلاف إنهاء عضوية المنظمة العضو متعمدة الغياب بعد التنبيه الخطي، ويؤخذ قرار إنهاء العضوية بأغلبية ثلثي الاعضاء.  	.7

عضوية الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في الائتلاف تكون بصفة عضو مراقب. 	.8
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القرارات:
تتخذ قرارات الائتلاف، في اجتماع مكتمل النصاب، بالأغلبية المطلقة )50+1(، على أن تصدر القرارات باسم الإئتلاف الأهلي للرقابة على العملية التشريعية   	.1

إذا كانت المنظمة العضو في الائتلاف لها رأي مغاير لرأي أعضاء الائتلاف، فإنها تحتفظ بحقها في إصدار موقفها بالشكل الذي تراه مناسبا.    	.2

يحيل الائتلاف مشروع القرار بقانون/ أنظمة/ لوائح/ مراسيم/ قرارات، إلى منظمة عضو مختص لتقديم رؤيتها النقدية المتخصصة، على أن تطُرح في اجتماع  	.3

رسمي لأخذ قرار في آلية متابعته. 

لا تصوت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان على قرارات الائتلاف. 	.4

الاجتماعات:
يعقد الائتلاف اجتماعات دورية واستثنائية حسب الحاجة.  	.1

يلتزم الاعضاء بحضور الاجتماعات، وتقديم الملاحظات على مشاريع القرارات بقوانين أو أية تشريعات أخرى يتم مناقشتها من قبل الجهات المختصة. 	.2

يلتزم أعضاء الائتلاف بتبادل المعلومات ووجهات النظر حول أية تشريعات أو مشاريع أو مسودات تشريعات يتم العمل على إصدارها، لتقدير الأولويات وسرعة  	.3

التحرك.

يلتزم الاعضاء بتقديم الدعم للموقف الذي يتخذه الائتلاف وفق إمكانيات وآليات عمل المؤسسة العضو. 	.4

تعقد اجتماعات الائتلاف ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة عبر نظام الفيديو كونفرنس. 	.5

سكرتاريا الائتلاف:
ينتخب الأعضاء من بينهم سكرتاريا للائتلاف تتـألف من )5-7( أعضاء في الضفة الغربية وغزة، تتولى الدعوة للاجتماعات ومتابعة تنفيذ القرارات بالتعاون مع  	.1

باقي الأعضاء، ويتم استضافة سكرتاريا الائتلاف بشكل دوري لمدة عام، وبالتناوب بين الاعضاء.

تعمل الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، بصفتها عضوا مراقبا دائما في الائتلاف، على تجسير العلاقة وفتح وتسهيل الحوار ما بين المؤسسات والجهات الرسمية  	.2

ذات العلاقة والمؤسسات أعضاء الائتلاف. 

»م�ساواة« تختتم �سل�سلة من الدورات التدريبية للفئات المهم�شة

 حول الحقوق الد�ستورية »ال�سيا�سية والمدنية والاجتماعية والاقت�صادية والثقافية« 

بهدف نشر ثقافة حقوق الإنسان في المناطق المهمشة، وتعريف المواطنين وبخاصة الفئات المهمشة بحقوقهم، والآليات والوسائل القانونية المتاحة أمامهم لحماية تلك 

الحقوق، وتعريفهم بالعهود والمواثيق الدولية الناظمة لحقوق الإنسان، والمنضمة إليها دولة فلسطين والملزمة بها، ولغايات بناء دولة القانون والحكم الرشيد الخالية 

العدالة، وضمانات  إلى  الوصول  القانون والقضاء، وحق  أمام  المساواة  التي يعمل مركز »مساواة« تحت مظلتها وهي:  القانونية  الحقوق  الفساد، وانطلاقاً من  من 

المحاكمة العادلة، نظم دورتين تدريبيتين في كل من:  بلدة  رافات قضاء سلفيت بالتعاون مع جمعية التعاون للتنمية المجتمعية، وفي منطقة جباليا البلد في غزة بالتعاون 

مع جمعية بناء للتنمية والتمكين، على مدار 3 أيام متتالية بعنوان: الحقوق الدستورية »السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية« للفئات المهمشة شارك 

فيهما 90 شخص، من بينهم 33 إمرأة، كما عقد المركز دورتين مماثلتين، الأولى نفذت في مخيم الدهيشة في محافظة بيت لحم، والثانية نُفذت بالتعاون مع جمعية الغد 

المشرق في منطقة خزاعة في مدينة خانيونس، وشارك فيهما 91 شخص، من بينهم 75  إمرأة.

المتحدة  الأمم  الخاصة وأهاليهم، ونُفذت بدعم من برنامج  النساء، والعمال، واللاجئين، وذوي الاحتياجات  التدريبية استهدفت مجموعة من  الدورات  أن هذه  يذكر 

.UNDP الإنمائي

جل�سة ت�شاورية لمناق�شة �إ�صدارات »م�ساواة« الرقابية

 في ظل سعي »مساواة« لتطوير أدواتها الرقابية، من خلال استطلاع آراء القانونيين والمهتمين حول آلية تعزيز دور تلك الأدوات في الرقابة على أداء منظومة العدالة، 

وتطبيقاً لمبدأ التشاركية، عقد مركز »مساواة« جلسة تشاورية بين الضفة الغربية وقطاع غزة عبر تقنية الفيديو كونفرنس بتاريخ 2016/12/14، وذلك للوقوف على 

نقاط القوة والضعف في إصدارات »مساواة« العدد 19 من نشرة »عين على العدالة« والعدد الخاص 27 من مجلة »العدالة والقانون«، بصفتهما من أهم أدوات »مساواة« 

الرقابية على أداء منظومة العدالة، والبحث في السبل الممكنة لتطوير الدور الرقابي لهذه الإصدارات، وضمت الجلسة عدداً من الشخصيات القانونية، من ضمنهم ممثلين 

عن النيابة العامة، وموظفين مكلفين في مجلس القضاء الأعلى، وغيرهم من القانونيين العاملين في كل من الضفة وغزة.

وقد خرجت الجلسة بعدة ملاحظات، ستقوم »مساواة« بالوقوف عليها، وأخذها بعين الاعتبار عند إصدارها للأعداد القادمة، من دوريتيها »عين على العدالة«، و«العدالة 

والقانون«.
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لغايات تكري�س �ضرورة العمل الجماعي

»م�ساواة« ت�شارك في لقاءات وحوارات مجتمعية محلية و�إقليمية

المشاركة في المؤتمر الوزاري الخامس للنزاهة ومكافحة الفساد: شارك المستشار القانوني والفني لمركز »مساواة« المحامي إبراهيم البرغوثي في المؤتمر  	.1

الوزراي الخامس للنزاهة ومكافحة الفساد، والذي نظمته الشبكة العربية للنزاهة ومكافحة الفساد في الفترة الواقعة بين 5-2016/9/7 في تونس، وحمل 

عنوان: »تعزيز المسائلة لأغراض التنمية المستدامة في المنطقة العربية«.

الفني والقانوني لمركز »مساواة«، ورقة  القانونية والمساعدة القضائية: قدم المستشار  العيادات  المشاركة في ورشة عمل نظمتها نقابة المحامين حول  	.2

عمل ضمن ورشة عمل نظمتها نقابة المحامين بتاريخ 2016/9/28 في اريحا بعنوان: »نقابة المحامين ومؤسسات المجتمع المدني والعيادات القانونية«، 

هدفت الورشة إلى تشكيل لجنة وطنية للمساعدة القانونية، والتوافق على مذكرة تفاهم أو سند قانوني ناظم لها، وآليات عمل اللجنة الوطنية استناداً إلى 

استراتيجية وطنية تعُنى بتقديم المساعدة القانونية للمواطنين.

المشاركة في اجتماع الهيئة العامة لشبكة المنظمات الأهلية: بتاريخ 9/28/ 2016 شارك المستشار الفني والقانوني لمركز »مساواة«، في اجتماع الهيئة  	.3

العامة لشبكة المنظمات الأهلية، الذي عُقد في قاعة جمعية انعاش الأسرة في مدينة البيرة، تم خلاله استعراض ومناقشة التقريرين المالي والإداري للشبكة 

للعام 2015، وإجراء انتخابات إدارية جديدة.

المشاركة في لقائين للبحث في وضع العدالة والقانون: شارك المستشار الفني والقانوني لمركز »مساواة«، في لقاء دعت إليه اللجنة القانونية لنقابة المحامين،  	.4

حضره عدد من أعضاء  الهيئة العامة للنقابة بتاريخ 2016/9/20، للبحث في وضع العدالة والقانون في البلاد، وفي ذات السياق، شارك في لقاء آخر  بتاريح 

2016/9/22 مع رئيس مجلس القضاء الأعلى والأمين العام للمجلس، في إطار لقاء جمعه مع ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني تم خلاله البحث في 

ذات الموضوع.

إليه الإتحاد الأوروبي بتاريخ 2016/9/27،  الفني والقانوني لمركز »مساواة«، في اجتماع دعى  شارك المستشار  المشاركة في اجتماع للاتحاد الأوروبي:  	.5

خُصص للبحث في الاستراتيجية الأوروبية المشتركة لشركاء التنمية الأوروبيين لدعم فلسطين »2017-2020« عُقد في مدينة رام الله.

بالمدير المالي  ناصر خضور، ومسؤولة  المشاركة في تدريب على الشؤون المالية وآليات إبراز أنشطة مشاريع  الـ UNDP: شارك مركز »مساواة« ممثلاً  	.6

الرقابة القانونية آية الدباس، والمترجمة والمنسقة الإعلامية يارا استنبولي، في تدريب نظمه البرنامج الإنمائي للأمم المتحدةUNDP ، بتاريخ 2016/9/27، 

حول الشؤون المالية وآليات إبراز أنشطة المشروع من الناحية الإعلامية.

المشاركة في الاجتماع الثاني الذي عقده الفريق الوطني لتوحيد القضاء في شطري الوطن: شارك المستشار الفني والقانوني لمركز«مساواة«، في الاجتماع  	.7

النقاش  الحقوق في جامعة بيرزيت، وتناول  بتاريخ 2016/11/1، في مقر معهد  الوطن،  القضاء في شطري  لتوحيد  الوطني  الفريق  الذي عقده  الثاني 

رؤية مؤسسات المجتمع المدني لفلسفة التوحيد واجراءاته ومتطلباته، وشارك في اللقاء المذكور نائب نقيب المحامين السابق المحامي حاتم شاهين ممثلاً 

للنقابة.

المشاركة في لقاء لغايات إدماج المبادئ الواردة في العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية في التشريعات الفلسطينية: شارك المستشار الفني والقانوني لمركز  	.8

»مساواة«، في لقاء عُقد بتاريخ 2016/11/8 في مقر معهد دراسات التنمية في غزة مع ممثلي مؤسسات المجتمع المدني، لغايات مناقشة دور مؤسسات 

المجتمع المدني في الرقابة على التزامات دولة فلسطين بتلك المبادئ، وعلاقة ذلك بمكونات نظام الحكم الديمقراطي.

المشاركة في ورشة عمل حول نظام العدالة غير الرسمي والنوع الاجتماعي في الضفة الغربية: بدعوة من جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، شارك  	.9

ممثلين عن الطاقم التنفيذي لمركز »مساواة« بتاريخ 2016/12/29، في ورشة عمل عقدها مركز العالم العربي للبحوث والتنمية، بهدف إطلاق دراسة 

بعنوان: »نظام العدالة غير الرسمي والنوع الاجتماعي في الضفة الغربية«. ضمت ورشة العمل حوالي 15 مشارك/ة من عدد من مؤسسات المجتمع المدني، 

بالإضافة إلى محامين مستقلين ونشطاء في المجال، وتخلل الورشة عرض لملخص عن الدراسة وأهم التوصيات بشأنها، في حين ناقش الحاضرون منهجية 

تلك الدراسة ومحتواها.

المشاركة في جلسة حوارية بعنوان »استقلالية وحيادية وشمولية هيئة مكافحة الفساد«: بدعوة من الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة »أمان«، شارك  	.10

المستشار الفني والقانوني لمركز«مساواة« في جلسة حوارية عقدتها مؤسسة أمان بتاريخ 2016/12/28.

المشاركة في مؤتمر حول التعددية وحقوق الإنسان في الاسكندرية: عقد المعهد السويدي في الاسكندرية في الفترة ما بين 2016/12/10 ولغاية 2016/12/13  	.11

مؤتمر حول التعددية وحقوق الإنسان، ضم المؤتمر عدداً من الأكاديميين والنشطاء في مجال حقوق الإنسان، من مختلف الدول العربية والأوروبية، حيث 

قام كل مشارك في المؤتمر بتقديم ورقة حول مواضيع التعددية وحقوق الأقليات وحقوق المرأة في الدولة التي يعيش فيها، وقدمت الزميلة نجوان بيرقدار 

منسقة مشروع المدافعين الفلسطينيين عن حقوق الإنسان في مركز »مساواة« في اليوم الثاني من المؤتمر، مداخلة حول ورقتها، التي تناولت موضوع 

التعددية في المجتمع الفلسطيني في ظل الاحتلال، وأشارت من خلالها إلى استغلال الاحتلال للهوية الفلسطينية المتنوعة من أجل تفرقة المجتمع الفلسطيني، 

بالإضافة إلى ذلك، تحدثت بيرقدار عن كيفية تعامل المجتمع الفلسطيني مع هذا التنوع الجغرافي والديني والثقافي، ومحاولات الاحتلال لاستغلاله بهدف 

شرذمة المجتمع، وأشارت إلى الفئات الأكثر معاناة نتيجة لهذا الوضع، وفي نهاية مداخلتها، قدمت مجموعة من التوصيات لمواجهة التحديات المذكورة، مع 

التركيز على فئة الشباب، وتطوير آليات التفكير النقدي وزيادة المعرفة الحقوقية لديهم.

المشاركة في دورة »إدماج النوع الاجتماعي في عمليات إصلاح القطاع الأمني«: شاركت الزميلة زينب سمارة، ممثلة عن مركز »مساواة«، في دورة تدريبية  	.12

النوع الإجتماعي في عمليات إصلاح القطاع الأمني«، بدعوة من ملتقى الحريات الفلسطيني بالتعاون مع مركز جنيف للرقابة  بعنوان »إدماج قضايا 

الديمقراطية على القوات المسلحة، واستمرت الدورة لمدة ثلاثة أيام 19-20-2017/3/21 وعُقدت في فندق الجراند بارك في رام الله، خلال الدورة، تم تسليط 
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الضوء على أهمية دمج النوع الاجتماعي في القطاع الأمني في فلسطين، ومدى التأثير الإيجابي لذلك على المجتمع، كما دار تقاش حول السبل التي يمكن من 

خلالها دفع المجتمع لتقبل دمج النوع الاجتماعي في القطاع الأمني، ودور مؤسسات المجتمع المدني في ذلك.

المشاركة في ندوة بعنوان  »فحص عقيدة منع التطرف العنيف في ضوء جهود الأمم المتحدة«: شارك مركز »مساواة« ممثلاً  بالمترجمة والمنسقة الإعلامية  	.13

يارا استنبولي في ندوة بعنوان: »فحص عقيدة منع التطرف العنيف في ضوء جهود الأمم المتحدة، عُقدت بتاريخ 2017/3/29 في معهد الحقوق بجامعة 

بيرزيت، وتناول المتحدثون خلال الندوة مواضيع العنف والإرهاب والمقاومة الشعبية على الصعيدين المحلي والدولي.

والمترجمة  والقانوني،  الفني  والمستشار  طرايرة،  أحلام  التنفيذية  بالمديرة  ممثلاً  »مساواة«  مركز  شارك  الهولندي:  الوطني  اليوم  احتفال  في  المشاركة  	.14

والمنسقة الإعلامية يارا استنبولي، في احتفال أقامه مكتب الممثلية الهولندية برام الله بتاريخ 2017/4/26، وقامت الزميلة يارا استنبولي بتقديم ترجمة 

شفوية للحضور للكلمة التي ألقاها ممثل الحكومة السيد زياد أبو عمرو في بداية الحفل.

العملية  على  للرقابة  الأهلي  للائتلاف  اجتماع  في  والفني  القانوني  المستشار  شارك  التشريعية:  العملية  على  للرقابة  الأهلي  الائتلاف  اجتماع  في  المشاركة  	.15

التشريعية عقد بتاريخ 2017/4/23، وخصص للبحث في القرار بقانون الخاص بتعديل قانون الاجراءات الجزائية، وانتهى الاجتماع إلى إصدار بيان باسم 

المجتمعين مطالباً بتوقيف نشره والغاءه، الأمر الذي نجحت مؤسسات المجتمع المدني في تحقيقه.

المشاركة في ورشة عمل حول مواءمة قانون مراكز الإصلاح والتأهيل مع القانون الدولي: شارك مركز »مساواة«، ممثلا بمسؤولة رفع الوعي القانوني  	.16

والتدريب المحامية شروق أبو قرع، في ورشة عمل دعت إليها وزارة العدل بتاريخ 2017/5/11، في فندق الموفنبك برام الله، وتناولت موضوع مواءمة قانون 

مراكز الإصلاح والتأهيل مع القانون الدولي، وتخلل الورشة اقتراح مواءمة  قانون الإصلاح والتأهيل الفلسطيني مع المعاهدات والاتفاقيات التي انضمت 

إليها دولة فلسطين، خاصة اتفاقية مناهضة التعذيب.

المشاركة في ورشة تدريبية بعنوان: »دور القانون الدولي في ابراز  التحديات على الصعيد الإنساني والتنموي في الأراضي الفلسطينية المحتلة«: نظمت شبكة  	.17

التحديات على الصعيد الإنساني والتنموي في  ابراز  الدولي في  القانون  الثلاثاء 2017/5/23 ورشة تدريبية حول دور  الفلسطينية يوم  المنظمات الأهلية 

الاراضي الفلسطينية المحتلة، شارك فيها ممثلون عن المؤسسات الأعضاء في الشبكة، بما في »مساواة«، والتي مثلها في الورشة مسؤولة العلاقات العامة 

شذى مسلم، ومسؤولة رفع الوعي القانوني والتدريب الزميلة شروق أبو قرع، وتمحورت الورشة حول انتهاكات القانون الإنساني الدولي التي ترتكبها 

دولة الاحتلال، ومنها النقل القسري للأسرى إلى أراضي الدولة المحتلة، وسياسة هدم المباني، والتوسع الاستيطاني غير القانوني، وغيرها من خروقات 

الاحتلال للقانون الدولي الإنساني.

المشاركة في مؤتمر المعهد القضائي الفلسطيني الأول: شارك المستشار الفني والقانوني لمركز »مساواة« في مؤتمر المعهد القضائي الفلسطيني الأول بتاريخ  	.18

2017/5/17، حيث أكد الخبير الفرنسي Benoit Chamouard الُمشارك بورقة في المؤتمر، على أن نقد الأداء القضائي حق وممارسة في فرنسا، حيث يطال 

النقد السلطة القضائية كسلطة، وكذلك أداء القاضي نفسه، وأن استقلال القاضي مصان، وذلك في معرض رده على مداخلة المستشار الفني والقانوني، 

وأشار إلى أن المعهد يدار من قبل 20 شخصية أكثرهم من القضاة، وهو مستقل في أدائه التدريبي المهني، كما وأشار إلى تقيد المعهد بالمعايير والمبادئ الدولية 

للتدريب القضائي، وأن دور وزارة العدل يقتصر على تقديم وتوفير المتطلبات اللوجستية والتقينة والمادية، التي يتطلبها عمل المعهد.

المشاركة في المؤتمر الختامي لتعزيز قضايا النوع الاجتماعي في المؤسسة الأمنية الفلسطينية بما يتلاءم واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد  	.19

المرأة )سيداو(: شارك مركز »مساواة«، ممثلاً بمسؤولة العلاقات العامة شذى مسلّم والمديرة التنفيذية أحلام طرايرة، في المؤتمر الختامي لتعزيز قضايا 

النوع الاجتماعي في المؤسسة الأمنية الفلسطينية بما يتلاءم واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة )سيداو(، والذي عقده مركز جنيف 

بتاريخ 2017/6/12 في فندق الأنكرز في رام الله، وشارك فيه ممثلون عن اللجنة الاستشارية لوحدات النوع الاجتماعي في القطاع الأمني، ووزارة الداخلية، 

ومؤسسات إعلام ومجتمع مدني.

المشاركة في اجتماع خصص لإقرار الوثيقة التأسيسية للإئتلاف الأهلي للرقابة على العملية التشريعية: شاركت »مساواة« في اجتماع خصص لإقرار الوثيقة  	.20

التأسيسية للإئتلاف الأهلي للرقابة على العملية التشريعية من حيث التعريف والرسالة والمهام والعضوية وآلية الإجتماعات وآلية اتخاذ القرارات، عُقد في 

مقر الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بتاريخ 2017/6/7، وقد تقرر اعتمادها على أن يتم اختيار سكرتاريا للإئتلاف تتكون من )5-7( أعضاء من الضفة 

وغزة، وإقرار خطة عمل الائتلاف حتى نهاية العام، »عين على العدالة« تنشر الوثيقة المرجعية للائتلاف في هذا العدد. 

المشاركة في ورشة عمل اقليمية للمجموعة غير الحكومية في الشبكة العربية للنزاهة ومكافحة الفساد »تعزيز دور المجتمع في وجه الفساد: التحديات  	.21

ومداخل العمل«: شارك أمين سر مجلس إدارة »مساواة« المحامي يوسف بختان في ورشة عمل اقليمية للمجموعة غير الحكومية في الشبكة العربية للنزاهة 

ومكافحة الفساد، بالتعاون مع »مركز الشفافية الأردني«، و«برنامج الأمم المتحدة الإنمائي« ومشاركة أغلب أعضاء المجموعة وخبراء وضيوف مختارين، 

والتي عقدت في عمان على مدار يومي 12-2017/7/13، ويأتي اللقاء في سياق متابعة ما خلصُ إليه المؤتمر الوزاري الخامس للشبكة العربية »تونس، 

5-2016/9/7«، حيث تبادل المشاركون مستجدات تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في بلدانهم، وناقشوا مفهوم العمل الجماعي وأهميته وسبل تطبيقه 

في مجال مكافحة الفساد.
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وحدة ال�شكاوى في »م�ساواة« ت�ستقبل 31 �شكوى في الفترة ما بين 2016/9 لغاية 2017/6

تعزيزاً لدور »مساواة« الرقابي، والذي يعتمد الشكاوى الخطية كإحدى أدواته للرقابة على أداء منظومة العدالة، بهدف قياس مدى التزام المخاطبين بالقانون بأحكامه، استقبلت 

الغربية وقطاع غزة، وتندرج هذه  الضفة  المختلفة في كل من  المحاماة والقضاء »مساواة« 31 شكوى قانونية، عبر وسائلها  الفلسطيني لاستقلال  المركز  الشكاوى في  دائرة 

التمتع بضمانات  العدالة، والحق في  إلى  القانون والقضاء، وحق الوصول  أمام  التي تعمل »مساواة« تحت مظلتها، وهي: الحق في المساواة  الشكاوى تحت الحقوق الأساسية 

المحاكمة العادلة.

وعالجت »مساواة« هذه الشكاوى من خلال تقديم الاستشارات القانونية، او ارسال مذكرات قانونية للجهات صاحبة الاختصاص الصادرة عنها الانتهاكات موضوع الشكاوى.

وفي إطار حث المواطنين وتشجيعهم على تقديم الشكاوى إلى مركز »مساواة«، ليقوم برصدها وتوثيقها ومتابعتها ومعالجتها بالطرق والوسائل القانونية المتاحة، ومن ثم نشرها 

لتعميم الفائدة المرجوة منها، أصدرت »مساواة« بروشوراً يدعوا المواطنين لتقديم شكاويهم، وبخاصة تلك التي تتعلق بأي انتهاك لحقوق المواطنين في المساواة أمام القانون 

والقضاء، وفي الوصول إلى العدالة، وفي توفير ضمانات المحاكمة العادلة لهم.

وبالنظر لأهمية البروشور من الزاوية القانونية والتوعوية، فإن »عين على العدالة« تنشره: 
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مخالفة قواعد ال�سلوك الق�ضائي ... �إلى متى؟

تعتبر الوظيفة القضائية من أهم الوظائف في المجتمع، كونها تتعلق في إصدار الأحكام القضائية التي تضمن احقاق الحقوق للمتقاضين، لذلك تم تقنين شروط إشغالها في مجلة 

الأحكام العدلية، وسائر القوانين الناظمة للسلطة القضائية ومدونات السلوك القضائي، وأصُول وقواعد إجراءات المحاكمة وإدارة الدعوى، لضمان حياد القُضاة أثناء نظرهم 

وفصلهم في النزاعات التي تعرض عليهم.

وتجاوز هذه المحددات القانونية والمسلكية التي تحكم عمل السادة القضاة، ظاهرة خطيرة يجب الوقوف عليها ومعالجتها، لما لها من نتائج سلبية تؤدي إلى هدم ثقة المتقاضين 

بالقضاء، وبالتالي انهيار قيم العدالة برمتها.

ومن صور وحالات تجاوز مبادئ وأحكام إدارة الدعوى، وسلوك السادة القضاة، ما تلقته »مساواة« بتاريخ 2017/6/21 من خلال شكوى خطية من المواطن رامز خالد دبور من 

غزة، تفيد بأنه وأثناء مراجعته ملف قضيته التنفيذية رقم 2011/625 في دائرة تنفيذ محكمة......، وتقديم طلبات لتصوير الملف، كان الموظف المختص يجيبه بأن ملفه موجود 

في المخازن، أو قد تم إتلافه، وأخيراً أخبره بأن ملف قضيته مفقود!

وأضاف المشتكي، أنه وبعد تسجيل القضية التنفيذية لدى محكمة .......، لتنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة، فوجئ بتأجيل النظر فيها عدة مرات متتالية، إضافة لصدور قرار 

بتوقيف اجراءات التنفيذ إلى حين تصوير مستندات ملف القضية.

وعليه، وجه المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء »مساواة«، شكوى خطية بتاريخ 2017/7/3 إلى كل من: رئيس المجلس الأعلى للقضاء في غزة، ورئيس دائرة التفتيش 

القضائي، ورئيس محكمة ........، طالباً الوقوف على المذكرة، واتخاذ المقتضى القانوني الملائم بشأنها، وذلك ضماناً لحسن سير العدالة، وتحقيقاً لكفالة حق التقاضي للمواطنين، 

وتأكيداً على سرعة تقديم الخدمات لجمهور المتقاضين، بما يعزز مبدأ سيادة القانون، ويحول دون التعسف في استعمال السلطة.

وبالنظر إلى أهمية المذكرة من الزاوية القانونية، فإن »عين على العدالة« تنشرها: 
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»مساواة« لم تتلق رداً على مذكرتها، وتأمل أن تكون قد عولجت وفقاً لأحكام القانون، دون المساس بحقوق المتقاضين، وبما يضمن تقيد القضاة بقواعد السلوك المهني في إدارة 

الدعوى.
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تتمة/ م�شروع قرار بقانون معدل لقانون ال�سلطة الق�ضائية رقم 1 ل�سنة 2002  يهدم 

المبادئ الد�ستورية ال�ضامنة لا�ستقلال ال�سلطة الق�ضائية ويحولها �إلى مرفق خدماتي!

مرفقاً به المشروع المذكور، ومذكرته التوضيحية، طالباً تزويده برأي »مساواة« فيه، إستناداً إلى توجيهات السيد الرئيس، ورئيس الوزراء، وتجسيداً لمبدأ التشاور والشراكة 

والتعاون الدائم، حتى يتم اثراء هذا المشروع بالنقاش والخروج بأفضل تعديل ممكن، بما يخدم المصلحة العامة، ومصلحة الوطن والمواطن وفقاً لما جاء في الكتاب.

بالنظر إلى أهمية الكتاب من الزاوية القانونية، فإن »عين على العدالة« تنشره: 
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وبعد أن وقفت »مساواة« على رسالة وزير العدل ومرفقاتها، وسنداً لموقف »مساواة« بوصفها هيئة رقابة أهلية مستقلة، وحيادية، ومهنية ملتزمة بأحكام إعلان 

الاقتصادية  بالحقوق  الخاص  الدولي  والعهد  والسياسية،  المدنية  بالحقوق  الخاص  الدولي  والعهد  الإنسان،  لحقوق  العالمي  والإعلان  الأساسي،  والقانون  الاستقلال 

والاجتماعية والثقافية، والمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، واستقلال القضاء، والتي انضمت إليها دولة فلسطين وأصبحت ملزمة بها، أبدت 

رأيها في المشروع المذكور، من خلال مذكرة خطية وجهتها إلى رئيس الوزراء، والوزراء أعضاء الحكومة بواسطة وزير العدل الذي تسلمها باليد بتاريخ 2017/6/15، 

وأكدت »مساواة« في مذكرتها على مخالفة المشروع المذكور لأحكام القانون الأساسي، خاصة ما يتعلق بالنصوص والمبادئ الدستورية الراسمة لحدود اختصاصات 

وصلاحيات سلطات الدولة الثلاث، ووضحت أن الغاية والهدف الحقيقي للمشروع هو تحويل السلطة القضائية إلى مرفق خدماتي! ما يسلبها طبيعتها وسلطاتها 

وصلاحياتها، ويحول مُشغل الوظيفة القضائية إلى مجرد أجير فاقداً لاستقلاله وأمنه، كما ويشكل المشروع إعلاناً صريحاً عن رغبة الحكومة في إلغاء السلطة القضائية 

كسلطة، في ظل غياب المجلس التشريعي، لتصل الحكومة إلى استفراد مطلق بالحكم في جميع مناحي الحياة، ما يهدد أمن المجتمع واستقراره.

وبالنظر إلى أهمية المذكرة من الزاوية القانونية، فإن »عين على العدالة« تنشرها: 
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وفي تطور لاحق، علمت »مساواة« أنه تم طرح هذا المشروع جانباً، وإن لم يُعلن ذلك رسمياً حتى كتابة هذه السطور، وذلك بموجب إتفاق أبُرم كنتيجة لاجتماع ضم 

ممثلي قطاع العدالة الرسميين: »وزير العدل، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والنائب العام، والمستشار القانوني للرئيس، ورئيس الوزراء«، الذين اتفقوا على تعديل 

قانون السلطة القضائية بقرار بقانون، يستند إلى القانون رقم 15 لسنة 2005 مضافاً إليه الدراسات والأفكار والمقترحات التي سيُقدمها المجتمعون.

»مساواة« أصدرت رؤيتها الخاصة بشأن إصلاح القضاء والنيابة العامة والمحكمة الدستورية، منشورة في هذا العدد.

�أع�ضاء �شبكة المدافعين عن حقوق الإن�سان الفل�سطينية يزورون المحاكم وال�سجون في ال�ضفة وغزة

في إطار تعزيز دور أعضاء شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان الفلسطينية، وتسهيل مهمتهم في الدفاع عن حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان، نفذ المركز الفلسطيني 

لاستقلال المحاماة والقضاء »مساواة« بالتعاون مع شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان الفلسطينية سلسلة من الزيارات الميدانية للمحاكم في الضفة الغربية وقطاع غزة، 

شملت العديد من مرافق القضاء النظامي والعسكري، ومنها مجمع محاكم غزة من صلح وبداية، ومحكمة صلح وبداية دير البلح، ومحكمة صلح وبداية خانيونس، 

وزيارتين للمحكمة العسكرية في رام الله، والمحكمة العسكرية في جنين، ووصل عدد المشاركين في الزيارات إلى 65 عضواً من أعضاء الشبكة، من بينهم 29 إمرأة.

وهدفت الزيارات بشكل أساسي إلى تحقيق مبدأ سيادة القانون، واحترام الحقوق والحريات الأساسية، وضمان حق المتقاضين في الوصول إلى العدالة، وكفالة ضمانات 

المحاكمة العادلة، من خلال تواصل الأعضاء مع المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني، لتطوير التعاون المشترك في مجال العمل القانوني والحقوقي.

وقد أعرب منسقو مشروع تمكين المدافعين الفلسطينيين عن حقوق الإنسان، والذي نفذه مركز«مساواة« في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بدعم من الاتحاد الأوروبي، عن 

الفكرة والرؤية والأهداف التي تأسست عليها شبكة المدافعين عن حقوق الانسان الفلسطينية، وأهمية العمل المجتمعي على حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الفلسطيني، 

في حال تعرض أحدهم لانتهاك أثناء قيامه بعمله أو بسببه، بالإضافة إلى تعزيز تواجدهم في المجتمع، وأشاروا إلى أن شبكة المدافعين عن حقوق الانسان الفلسطينية تطمح إلى 

أن تكون رائدة في مجال الدفاع عن حقوق المدافعين، مطالبين بإقرار واعتماد وإنفاذ إعلان المدافعين عن حقوق الإنسان الفلسطيني، ليصبح ملزماً لجميع المؤسسات الرسمية 

وغير الرسمية.

يُذكر أن هذه الزيارات تضمنت القيام بجولات تعريفية على أقسام ودوائر مرافق القضاء وهي: كاتب العدل، دائرة التنفيذ، أقسام الحقوق، وأقسام الجزاء الخاصة 

بمحاكم الاستئناف والبداية والصلح، رؤساء الأقلام، قاعات المحاكمة، الشرطة القضائية، النظارة، صندوق المحكمة.

كما ونفذ مركز »مساواة« بالتعاون مع شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان الفلسطينية زيارات ميدانية لمراكز التأهيل والإصلاح والقضاء العسكري في الضفة الغربية 

وقطاع غزة، ومنها سجن أنصار الكتيبة في غزة وسجن بيت لحم، وشارك في تلك الزيارات 23 عضواً من أعضاء الشبكة، من ضمنهم 10 نساء، وشملت الزيارات جولة 

تعريفية على أقسام ودوائر مركز تأهيل وإصلاح أنصار الكتيبة وسجن بيت لحم.
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انتهاكات لحقوق الان�سان ر�صدتها مجموعات محامون من �أجل �سيادة القانون - �أ�صدقاء 

»م�ساواة«- في كل من ال�ضفة وغزة

في إطار دور »مساواة« الرقابي على أداء منظومة العدالة، ودور مجموعات محامون من اجل سيادة القانون –أصدقاء »مساواة«-، كونها مجموعات تعمل بطريقة تكاملية مع 

مركز »مساواة« لأداء رسالته ورؤيته لتجسيد مبدأ سيادة القانون، تلقت »مساواة« تقارير رقابية خاصة بشأن ما رصده أعضاء المجموعات من انتهاكات لحقوق الإنسان، 

وسيادة القانون في كل من الضفة وغزة، على النحو التالي: 

المحافظات الشمالية »الضفة الغربية«:
المساس بضمانات المحاكمة العادلة، من خلال تعرض موقوف في مقر الاستخبارات العسكرية في محافظة ... للتعذيب والضرب أثناء التحقيق معه. 	-

عدم قبول موظف التنفيذ في دائرة تنفيذ محكمة ... مراجعة محامي في ملفاته الخاصة، بسبب وجود خلافات شخصية بينهم. 	-

موقوف لدى شرطة مكافحة المخدرات ...، يتعرض للتعذيب الشديد باستخدام الالات الكهربائية والغاز، لحثه على الاعتراف. 	-

دائرة تسجيل أراضي ...، منعت النساء من الشهادة على أية عقود أو معاملات تتم داخل الدائرة، وعلى إثر ذلك، أصدر رئيس سلطة الاراضي تعميم يقضي بقبول شهادة  	-

النساء لديها.

منع عناصر الشرطة في مركز توقيف ...، محامياً من توقيع وكالته من أحد الموقوفين. 	-

أثناء توجه مواطن ومحاميه عدة مرات إلى دائرة تنفيذ لمراجعة ملف دعوى تخصه لغايات تقديم طلب استرداد أمر حبس، تفاجئ بأن ملفه غير موجود منذ عدة أيام! 	-

وجود قاض واحد فقط للنظر في ملفات السير في محكمة ...، ما أدى إلى تكدس الملفات والتأخير في نظرها والفصل فيها. 	-

في الساعة العاشرة والنصف، معظم قضاة محكمة صلح ... اما مكاتبهم مغلقة، او انهم لم يشرعوا في عقد جلسات المحاكمة. 	-

هيئة محكمة جنايات في محكمة ... توقفت عن عقد جلساتها طوال يوم 2017/5/2. 	-

قسم الارشيف في محكمة ... لا يقبل مراجعات المحامين والعامة يوم الثلاثاء من كل اسبوع، واليوم الاول من كل شهر، أما باقي الايام فالمراجعات مسموحة حتى  	-

الساعة الواحدة ظهرا فقط.

قاعة هيئة جنايات في محكمة ... كانت مزدحمة بتاريخ 2017/5/2، بحيث لا يستطيع اي شخص اضافي الدخول الا اذا خرج شخص اخر، ليقوم بالوقوف مكانه، كما  	-

أن الممر الفاصل بين غرفة هذه المحكمة وغرفة الارشيف المحاذية لها، كان مزدحما بالمحامين بحيث يتعذر على المراجعين الدخول او الخروج من الارشيف.

دائرة التنفيذ في محكمة ... لا تستقبل الطلبات في اليوم الاول من كل شهر، وبعد الساعة الواحدة من كل يوم، الا اذا كان الطلب استرداد امر حبس أو امر افراج. 	-

أحد قضاة محكمة ...، قام بتأجيل موعد الجلسة الى تاريخ 2017/9/7، أي إلى ما بعد مدة تزيد عن 4 شهور من آخر موعد نظُرت فيه، مع العلم أن هذه القضية مرفوعة  	-

أمام القضاء منذ العام 2008.

تعطل المصعد في محكمة ... منذ فترة طويلة، وينتظر الصيانة. 	-

في قلم محكمة ... الشرعية، لم يوجد سوى موظفين اثنين يوم 2017/5/4، وباقي زملائهم في اجازة او متغيبين عن العمل. 	-

عند أحد القضاة في محكمة ... الشرعية، كاتبة الضبط بطيئة جداً بالكتابة، بحيث يقوم القاضي بتعديل ما تكتب وبتهجئة الكلمات لها، حيث استغرقت طباعة محضر  	-

ضبط إحدى جلسات المحاكمة المنعقدة بتاريخ 2017/5/4 أكثر من نصف ساعة، رغم أن طباعة وقائعها لا تتطلب أكثر من 5 دقائق.

بتاريخ 2017/5/9 قضاة محكمة عسكرية عقدوا أولى جلسات المحاكمة الساعة 11:10 صباحاً. 	-

المحامي لا يلزم بلبس الروب أمام إحدى المحاكم العسكرية في ... . 	-

لا يوجد سوى شرطي واحد في قاعة محكمة ... بتاريخ 2017/5/11، وعندما طلب القاضي من الشرطي احضار باقي المتهمين، أجاب: بانه لا يستطيع احضارهم لانه  	-

لا يوجد غيره من الشرطة!

قضاة هيئة محكمة استئناف ... بدأوا بعقد الجلسات بتاريخ 2017/5/11 الساعة الحادية عشرة الا ربعا، رغم ان القاعة كانت مليئة بالمتقاضين ووكلائهم المحامين  	-

منذ الساعة التاسعة صباحاً.

حتى الساعة التاسعة والنصف بتاريخ 2017/5/15، معظم قضاة محكمة صلح ... لم يبدأو بعقد الجلسات. 	-

حتى الساعة العاشرة والربع بتاريخ 2017/5/15، قضاة محكمة بداية ... بصفتها الاستئنافية، وهيئة جنايات ...، ومحكمة استئناف ...، لم يبدأوا بعقد الجلسات. 	-

يقوم قاضي محكمة ... الشرعية، بالرد على جواله الخاص، وعلى هاتف المحكمة اثناء عقد جلسات المحاكمة. 	-

بتاريخ 2017/5/18 قام قاضي محكمة ... بالصراخ على مشتكي في دعوى جزائية وذلك أثناء نظرها في قاعة المحكمة، على إثر نفيه لوقوع مصالحه في ملف الدعوى مرتين. 	-

بتاريخ 2017/5/24 قاضي محكمة صلح ... افتتح جلسات المحاكمة الساعة العاشرة والربع، والقاضي المذكور وفقاً لما أفاد به المحامون يبدأ بافتتاح جلسات  	-

المحاكمة متأخراً.

بتاريخ 2017/5/30 نظم عدد من المواطنين وقفة احتجاجية أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى، رفضاً لقرار مجلس الوزراء القاضي باستملاك عقار موقوف وقف تميم الداري. 	-

عدد من القضاة لا يعينون جلسات محاكمة في اليوم الأول من كل شهر. 	-

المحافظات الجنوبية »قطاع غزة«: 
بإكراه وضغط من قبل الشرطة  لدفع مبلغ مالي بموجب سند دين منظم وقع عليه  ابنه  قيام قوة عسكرية بمداهمة منزل واحتجاز صاحبه، للضغط عليه وعلى  	-

العسكرية، علما انه لم يتم اللجوء لدائرة التنفيذ لتنفيذ السند حسب الاصول القانونية المتبعة.

حصول مواطن على حكم بالتعويض من محكمة اول درجة، وقد ايدته محكمة الاستئناف، وعندما طعن فيه بالنقض من قبل الطرف الاخر امتنع قضاة النقض عن  	-

الفصل في الطعن، محاولين الضغط على الطرف الآخر للتصالح.

حلفان اليمين في محكمة صلح ...، يتم عن طريق مراسل القاضي، وتوقيع الورقة من القاضي بدون حضور الشخص الذي يجب أن يؤدي اليمين القانونية على صحته. 	-

محكمة ... الشرعية تقضي بقضية مشاهدة لطفل لم يتجاوز الثلاث سنوات، من 6 الى 9 ساعات في اليوم. 	-

عدم تسجيل قاضي محكمة ... الشرعية في محضر الجلسة ما تم من ادعاءات من قبل أطراف الدعوى الشرعية. 	-

تأجيل نظر قضية جزائية من شهر 2 من العام 2017، حتى شهر 9 من العام 2017 دون تدوين أسباب لهذا التأجيل، علماً أنها القضية تتعلق بجريمة شروع في قتل. 	-

الاعتداء على محامي من قبل موظف في المحكمة الشرعية، بمنعه من الخروج من المحكمة.  	-

دائرة تنفيذ محكمة بداية ... قامت بانهاء ملف قضية تنفيذية، بدون طلب من المحكوم له او حتى وكيله. 	-
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أية  بأثر رجعي لمدة 6 سنوات، ورفض  القيمة المضافة، حيث أخطرته بضرورة دفع الضريبة  الكهرباء عن مكتب محامي في غزة، بسبب عدم دفعه ضريبة  فصل  	-

معاملات للمحامي لدى بلدية ...، لخلافات بينهما.

إصدار قرار عن محكمة ... الشرعية، بتقليص ساعات العمل في صندوق المحكمة، حيث سيتم اغلاق الصندوق عند الساعة 10:30، ولن يتم استقبال أي معاملة بعد هذا الموعد. 	-

أصدرت محكمة ... الشرعية قرارا يمنع دخول المحاميات والمواطنات إلا بالزي الشرعي، وعدم السماح لهم بالدخول بالبنطال. 	-

يبدأ القضاة في محكمة بداية واستئناف ... بنظر القضايا متأخراً، مما يترتب عليه تأخير النظر في كل الملفات وبالتالي تأجيلها. 	-

مثول متهمين أمام محكمة بداية ... مكبلي الأيدي. 	-

حرمان محامي من حق الدفاع في محكمة صلح ...، بعد أن طلب منه القاضي أكثر من مرة الاختصار. 	-

الاعتداء على متهمين من قبل الشرطة العسكرية، أثناء احضارهم للمثول أمام قاضي في محكمة ... . 	-

محاكمة الأحداث على خلاف حكم القانون، حيث يتم النظر والفصل في القضايا الخاصة بهم من قبل قضاة المحاكم الجزائية، وليس قضاة أحداث. 	-

أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة ... حكماً بالإعدام على عدد من المتهمين، بتهمة حيازة السلاح والاتجار بالمخدرات، مع أن أحد المتهمين فيها مدني وليس عسكري. 	-

إهانة قاضي لأحد المحامين أثناء نظر قضيته، بسبب رنين هاتفه أثناء الجلسة. 	-

اعتداء افراد من الشرطة في مركز شرطة ... على أحد المتهمنين، واحتجازه بشكل غير لائق. 	-

أصدرت دائرة تنفيذ محكمة بداية ... قراراً بتخصيص يومين من الأسبوع فقط للمحامين، ليتمكنوا من متابعة قضاياهم أمام الدائرة. 	-

محامي دفع 70 شيكل لموظف التبليغ، حتى يتمكن من تبليغ الطرف الآخر. 	-

منع محامين من زيارة موكليهم من قبل الشرطة دون ابداء أية أسباب. 	-

تعرض أحد المحامين عند توجهه مع موكله لتقديم شكوى، إلى الإهانة والشتم والطرد من مركز شرطة ...، ومنع من تقديم شكوى دون أي مبرر قانوني. 	-

تعرض محامي للاعتداء من قبل أحد أفراد الشرطة القضائية، حيث منعوه من مقابلة رئيس المحكمة وقاموا بتهديده بالحبس. 	-

تقدم محامي بطلب مستعجل لقاضي محكمة صلح ...، إلا أن القاضي حدد جلسة له بعد 40 يوم من ايداع الطلب! 	-

عدم تسجيل القاضي طلب أحد الخصوم بتأجيل نظر الدعوى لغياب خصمه، بل سجل أنه طلب شطب الدعوى، وقرر القاضي الشطب. 	-

رفض القاضي التأشير بالإبراز أو الإرفاق على مستند مقدم من أحد الخصوم، على الرغم من ضمه إلى ملف القضية. 	-

ارسال أحد القضاة لمراسله إلى نظارة النيابة للتأكد من وجود جميع الموقوفين فيها، وأحضر طلبات التوقيف معه ليوقع عليها، دون عرضهم عليه. 	-

طلب أحد الخصوم وهو على كرسي متحرك، السماح له من قبل رئيس هيئة محكمة ... باستعمال مصعد القضاة، إلا أنه لم يستجب لطلبه. 	-

دفع المتهمين للاعتراف بالتهمة، بدلاً من انكار التهمة. 	-

أصدر قاضي محكمة صلح ... تعليماته والتي تقضي بأنه وعند تقديم طلب تصوير أي ملف، يتم ارفاق الطلب بالملف وارساله للقاضي، بعد الساعة 1:00. 	-

الافراج عن احد المتهمين من قبل ضابط بمركز شرطة ...، على ذمة الضابط بالرغم من وجود أمر حبس بحق المتهم. 	-

رفض تنفيذ أمر قضائي من قبل موظف في الدفاع المدني، بحق أحد العاملين تحت قيادته. 	-

عدم استجابة النيابة الجزئية ... لشكاوى المواطنين، ورفضها لمتابعتها. 	-

حجز شاهد في النظارة لمدة ساعة بناءا على قرار من القاضي، دون مبرر ودون اثبات ذلك في محضر الجلسة. 	-

أحد عناصر الشرطة القضاية في محكمة صلح ...، قام بمخاطبة المتهمين في قضية جزائية قائلاً: »قول مذنب ونص« كي تنُهى القضية بسرعة. 	-

دائرة تنفيذ ... ترفض تنفيذ أمر حبس بحق أحد المحكوم عليهم. 	-

عدم توقيع القاضي مصدر الحكم على منطوق الحكم في أحد القضايا المنظورة في محكمة صلح ...، إلا بعد انقضاء مدة الاستئناف! 	-

التأخر في صياغة حيثيات الأحكام. 	-

ضغط شرطي على شخص في المحكمة لحمله على الاعتراف في قضية جزائية. 	-

تلقين أحد القضاة لأحد الشهود أثناء الجلسة. 	-

تحصيل الرسوم في نيابة ... على المعاملات، بدون وصل قبض، او اي مستند يفُيد الدفع. 	-

رئيس نيابة ... يأمر باحتجاز احد المحامين في النظارة، بناءا على ادعاءات بزعم أنه قام بتهديد احد المواطنين، ولم يتم التحقيق مع المحامي أو اشعار نقابته. 	-

عدم وجود سوى موظف واحد في صندوق مجمع محاكم ... . 	-

الاعتداء على موقوفين من ضمنهم قاصر من قبل أحد قضاة محكمة صلح ... . 	-

اعتداء جسدي على طفل كفيف من قبل مباحث ... . 	-

دائرة تنفيذ محكمة بداية ... تصدر قراراً بوقف استقبال القضايا الجديدة، ومنع اصدار أوامر الحبس. 	-

رفض القاضي تسجيل سؤال أحد المحامين لموكله، حول إذا ما تعرض للاعتداء والضرب، ومنع موكله من الاجابة عليه، ورفض تسجيل ذلك في محضر ضبط الجلسة. 	-

عدم تفعيل أوامر الحبس وإهمالها في محكمة ... الشرعية. 	-

قيام ضابط تحقيق مركز شرطة ... بتوقيع شخص على محضر تحقيق وهو فارغ المضمون، وعدم استجواب هذا الشخص عن أي تهمة. 	-

صدور العديد من القرارات الخاصة بانتجاب محامي عن طريق المحكمة للمتهم، وقيام المحكمة بفرض دفع اتعاب المحامي من قبل المتهم نفسه، وليس من خزينة  	-

المحكمة.

النيابة الجزئية في منظقة ... تقوم بفرض رسوم على الطلبات المقدمة لديها. 	-

طلب موظف التبليغ في محكمة بداية ...، مبلغ 50 شيكل من كل محامي يريد أن يرسل تبليغ اوراق قضائية بسرعة! 	-

دائرة ضريبة الدخل في ... فرضت ضريبة دخل على المحامين، وصلت في بعض الأحيان إلى 50 ألف شيكل لكل محام مزاول! 	-

قام موظف في ديوان الموظفين في ... بطلب شفوي من المتقدمين لامتحان التوظيف في الوزارات الحكومية، يكُلف كل منهم بإحضار توصية من أمير المسجد في منطقته! 	-

قامت وزارة التربية والتعليم في ... بفرض رسم قيمته 10 شيكل على كل شخص يريد التقدم بطلب لوظيفة مدرس لديها! 	-

أفراد من الشرطة القضائية يقومون منذ أكثر من عام بإغلاق دائرة  تنفيذ ...، كل يوم خميس من كل أسبوع من الساعة 12:00، ويقومون بإخراج المحامين والمراجعين  	-

منها بالقوة.

حكمت محكمة بداية ... بالحجز على كامل راتب أحد المدينين! 	-

نظم أبناء إحدى العائلات الغزية وقفة احتجاجية صباح يوم 2017/7/15 أمام منزل النائب العام السيد ضياء الدين المدهون، وأمام منزل ذوي الفقيد الطفل »ع.ن.د«،  	-

للمطالبة بتحقيق العدالة وسرعة اجراء التحقيق في حادثة وفاة الطفل المذكور دهساً، والمطالبة باعتقال المتهم المعلومة شخصيته لدى الجهات المختصة، التي لم تقم 

باستدعائه أو توقيفه وفقاً لأقوالهم.
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تتمة/ مطالبة �شعبية وقانونية وا�سعة بعدم �إقرار م�شروع قرار

بقانون معدل لقانون المالكين والم�ست�أجرين

تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة، بما في ذلك إقراره ورفعه إلى السيد الرئيس لإصداره، ردود فعل قانونية ومجتمعية، اتسمت 

فضلاً  تناولت  وتلفزيونية،  إذاعية  حلقات  خلال  من  عنها  عُبر  السارية،  وتعديلاته  والمستأجرين  المالكين  قانون  على  تعديل  أي  إجراء  بمعارضة 

عن معارضة الإفراط في إصدار التشريعات على شكل قرارات بقوانين، لعدم توفر متطلباتها الدستورية، ولتعديها على اختصاصات أصيلة أنُيطت 

بالمجلس التشريعي، أبرز الثغرات والمخاطر الواردة في المشروع، والتي تمس بحقوق أساسية للمستأجرين وهم الشريحة الكبرى في المجتمع، في ظل 

أوضاع اقتصادية شديدة السوء، وحالة انقسام، والتي من شانها إن ما أقُرت أن تعمق الهُوة الاجتماعية بين المواطنين، بما يحمله ذلك من مخاطر 

على أمن المجتمع ووحدته واستقراره.

من جانبها، وبهدف الوقوف على آراء القانونيين، وممثلين عن فئات المستأجرين والمؤجرين على حد سواء في المشروع المذكور، نظمت »مساواة« خمس جلسات حوار 

قانوني ومجتمعي في جنين، ونابلس، وبيت لحم، والخليل، ورام الله، شارك فيها 160 شخص، من بينهم 70 إمرأة، من ممثلين عن البلديات، والغرف التجارية، وحماية 

 المستهلك، والمؤسسات المجتمعية الممثلة لذوي الدخل المحدود، نقابات العمال والمؤسسات النسوية، إضافة إلى محامين وأساتذة كليات حقوق في الجامعات المحلية.

طالب المشاركون في اللقاءات، بأن يكون هناك مشاركة وموافقة للنقابات والغرف التجارية، وممثلي المجتمع المدني، قبل إقرار مثل هذا القرار بقانون، لأنه يتصل 

بمصالح أوسع الفئات المجتعية على أن يتم مناقشته من خلال مشاركة مجتمعية واسعة، تتضمن نشر المشروع، وتنظيم حملات توعية للمواطنين بمحتوياته، 

 وبحقهم في إبداء الرأي تجاهها، بما يضمن اتساق فلسفته ونصوصه الختامية مع مصالحهم، وضرورات المصلحة العامة للحفاظ على أمن المجتمع واستقراره. 

واستهجن المشاركون الشروع في مناقشة مثل هذا المشروع، قبل إجراء دراسات اقتصادية واجتماعية، تُبين عما إذا كان ثمة ضرورة له، سيما في ظل الوضع 

الاقتصادي الذي يتسم بالبطالة العالية، وتدني مستوى الأجور، والفارق النوعي في نسبة المستأجرين العالية في المجتمع، قياساً لنسبة المؤجرين فيه، الأمر 

الذي يجعل من المشروع إضافة لأعباء جديدة على المستأجرين، تهديداً لأمنهم، من خلال التوسع في أسباب وحالات إخلاء المأجور المتاحة للمؤجرين بموجب 

نصوص المشروع.

وتوافق المشاركون على مطالبة مجلس الوزراء بطرح هذا المشروع جانباً وعدم المضي في إقراره، كونه يخل بالتوازن في العلاقة العقدية بين المؤجر والمستأجر، 

ولا يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.

ودعى المشاركون مجلس الوزراء لإجراء الدراسات الاقتصادية والاجتماعية، وقياس مؤشرات قدرات المجتمع، بما فيها مستويات دخل الفرد، على مواجهة 

الآثار المترتبة على إحداث أي تعديل على قانون المالكين والمستأجرين الساري المفعول وتعديلاته، قبل أي تفكير في تعديله!!!

ورأى المشاركون، أن شروط إعمال المادة 43 من القانون الأساسي غير متوفرة لأغراض إصدار قرار بقانون معدل لقانون المالكين والمستأجرين، فالأمر لا 

يتسم بالحاجة الملحةوالضرورية لإصداره.

ويعكف مركز »مساواة« على إعداد مذكرة موقف بشأن مشروع القرار بقانون المذكور، وسيعمل على تقديمها إلى مجلس الوزراء والمستشار القانوني للسيد 

الرئيس، وجمهور المواطنين.

تتمة/ تمهيداً لبلورة ر�ؤية وطنية

 دعوى ل�سحب مقترح وزارة العدل لتعديل قانون ال�سلطة الق�ضائية 

عقد في مقر نقابة المحامين في رام الله اجتماعاً تشاورياً بتاريخ 23 تموز 2017 ضم ممثلين عن نقابة المحامين، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وائتلاف النزاهة 

والمساءلة »أمان«، والمركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء »مساواة«، والهيئة الأهلية لاستقلال القضاء »استقلال«، للتباحث في التطورات الحالية الحاصلة في 

المسجد الأقصى المبارك والشأن القضائي.

وجرى خلال الإجتماع بحث الآليات القانونية المتاحة للتصدي لسياسات الإحتلال الإسرائيلي لفرض وقائع عملية جديدة، على المسجد الأقصى المبارك تحول دون قدرة 

المواطنين الفلسطينيين على تأدية الشعائر الدينية وممارسة حرية العبادة بسبب هذه الإجراءات.

وحث المشاركون في الإجتماع كافة المواطنين القادرين على الوصول إلى الأقصى المبارك، بالتواجد في مدينة القدس لرفض فرض هذه الوقائع.

وفيما يتعلق بالشأن القانوني والقضائي الداخلي، أكد المشاركون على ضرورة سحب مسودة مشروع قرار بقانون المقدمة من قبل وزارة العدل إلى مجلس الوزراء بشأن 

تعديل قانون السلطة القضائية.

واتفق المشاركون على استمرار التشاور والنقاش مع جميع أطراف منظومة العدالة، بإتجاه بلورة رؤية وطنية لإصلاح وتطوير القضاء.
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محكمة العدل العليا ترد دعوى لعدم الاخت�صا�ص بعد تناولها للمو�ضوع

قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ 2016/12/13، المصادقة على مشروع اللائحة التنفيذية المعدلة للائحة التنفيذية رقم 40 لعام 2005 لقانون 

الخدمة المدنية، وفي ذات التاريخ أصدر دولة رئيس الوزراء قراراً بذلك، تضمن سريانه بتاريخ 2017/1/1، وجاء في القرار المذكور منع السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة من 

العمل بأي وظيفة أخرى أو القيام بأي عمل آخر خارج نطاق وظيفتهم بصفة دائمة أو مؤقتة خلال أوقات الدوام الرسمية، مهما كانت طبيعة الوظيفة أو العمل، ومنعهم من 

العمل بأي وظيفة أخرى أو قيامهم بأي عمل آخر في غير أوقات العمل الرسمية، إلا بموافقة مجلس الوزراء بناءا على تنسيب الدائرة الحكومية المختص، ما أثار معارضة عدد 

من القضاة وأعضاء النيابة العامة.

واتخذت تلك المعارضة صيغة التقدم بدعوى قضائية لدى محكمة العدل العليا في رام الله، من قبل القاضي فاتح حمارشة قاضي محكمة صلح رام الله، ووكيل النيابة جميل 

سجدية وكيل نيابة جرائم الفساد.

وبالنظر لأهمية القرار الصادر عن مجلس الوزراء، فإن »عين على العدالة« تنشره: 
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وبالنظر لأهمية الدعوى المقدمة من القاضي حمارشة ووكيل النيابة سجدية، فإن »عين على العدالة« تنشر لائحتها:  
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محكمة العدل العليا أصدرت قرارها في الدعوى المذكورة بتاريخ 2017/6/20، حيث قضت برد الدعوى لعدم الاختصاص، وتضمن قرارها أن قرار مجلس الوزراء صادر بناءا على 

مقتضيات المصلحة العامة التي لا تتوازى مع المصلحة الفردية الخاصة، بل تعلوا عليها، وإذا ما تعارضت مصلحتان عامة وخاصة تُرجح المصلحة العامة على المصلحة الخاصة.

وبالنظر لأهمية القرار من الزاوية القانونية، فإن »عين على العدالة« تنشره، وهو ناطق بما فيه:
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»مساواة« سترسل قرار المحكمة للتعليق عليه من قبل خُبراء في القانون العام، وستتولى نشر التعليقات التي سترد إليها بأسماء معديها، في العدد 30 من مجلة »العدالة والقانون«، 

مُشيرة إلى أن قرار محكمة العدل العليا قضى برد الدعوى لعدم الاختصاص بعد أن تناولها موضوعاً، وفقاً لصريح نصه؟!
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تتمة/ »م�ساواة« تطالب ب�إعادة النظر في قرار بقانون الهيئة الق�ضائية لقوى الأمن 

الفل�سطينية - الق�ضاء الع�سكري -

طالب المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء »مساواة« رئيس الوزراء، ومجلس الوزراء بإعادة النظر في مشروع قرار بقانون الهيئة القضائية لقوى الأمن الفلسطينية، 

والذي يتضح من محتواه أنه ناظم للقضاء العسكري، ومع تمسك »مساواة« برؤيتها وقناعتها المتصلة بعدم الحاجة للإفراط بإصدار القرارات بقوانين دون توفر الشروط الواردة 

في المادة 43 من القانون الأساسي، وبخاصة حالة الضرورة التي لا تحتمل التأخير، فإنها وبعد وقوفها على مشروع القرار المذكور وجدت أنه يتعارض وأحكام القانون الأساسي 

وبخاصة المادة 2/101 التي تنص بوضوح على: »2- تنشأ المحاكم العسكرية بقوانين خاصة، وليس لهذه المحاكم أي اختصاص أو ولاية خارج نطاق الشأن العسكري«.

جاء ذلك في مذكرة خطية وجهتها »مساواة« إلى رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمدالله، بواسطة وزير العدل بتاريخ 2017/7/2، وجاء في المذكرة ان المشروع يعتمد الرتبة 

العسكرية أساساً لاختصاص المحاكم العسكرية، وليس الوصف الجرمي للفعل المرتكب، كما أن المشروع وسع من نطاق الفئات الخاضعة لأحكامه، لتشمل الشرطة المدنية، 

على الرغم من خصوصيتها ودورها المغايران لخصوصية قوى الأمن العسكرية، وفي تعارض مع التوجه الرسمي الخاص بتنظيم وإنشاء محكمة خاصة لمسائلة منتسبيها.

وأشارت المذكرة إلى أن أخطر ما ورد في المشروع مساساً بحقوق المواطينين، وخروجاً عن أحكام القانون الأساسي، وانتهاكاً لحق دستوري مُصان لكافة المواطنين، 

يتمثل في حق المواطن في التقاضي أمام قاضيه الطبيعي، وحقه في محاكمة عادلة توفر فيها ضمانات المحاكمة العادلة، حيث وسع المشروع من اختصاصات المحاكم 

العسكرية، لتشمل النظر والفصل في الدعاوى والنزاعات المدنية، على خلاف ما ورد في القانون الأساسي، وقانون السلطة القضائية، وقانون تشكيل المحاكم النظامية، 

كما وسع من اختصاص القضاء العسكري وضيق من اختصاص المحاكم المدنية، في النظر والفصل في الدعاوى الجزائية التي يكون أحد أطرافها مدني، واعتمد المسمى 

الوظيفي كمعيار لاختصاص المحاكم العسكرية وليس موضوع النزاع وأطرافه.

إلى جانب خلو المشروع من النص على رقابة محكمة النقض بصفتها محكمة قانون، على الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف العسكرية، والتي أخضعها المشروع 

لمصادقة القائد العام، على خلاف ما هو معمول به في دول عربية عربية مجاورة!

وبالنظر لأهمية المذكرة من الزاوية القانونية، فإن »عين على العدالة« تنشرها:
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»مساواة« تأمل من الحكومة ورئيسها الوقوف على مذكرتها هذه بإمعان، والاستجابة لما ورد فيها من ملاحظات، تجسيداً لمبدأ سيادة القانون، وصوناً لحقوق الإنسان 

وإحتراماً للقانون الأساسي.
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 اللجنة القانونية للأمانة العامة لمجل�س الوزراء:

»لا يجوز الجمع بين الراتب التقاعدي المستحق من هيئة التقاعد، والراتب الشهري الذي يُدفع للوزراء ومن في حُكمهم، إعمالًا 
بأحكام القانون الأساسي، وتوصي بمعالجة أي جمع بينهما، باعتباره خطأً يجب تصويبه«

حصل المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء »مساواة« على تقرير رسمي عُنون: بتقرير نهاية عمل اللجنة القانونية في مجلس الوزراء، لدراسة موضوع الجمع بين 

الراتب التقاعدي والراتب الشهري، الذي يُدفع للوزراء ومن في حُكمهم، والذي يتضمن التوصية الصادرة عن اللجنة المذكورة، والصادرة بإجماع أعضائها، والتي ترى عدم جواز 

الجمع بين الراتب التقاعدي المستحق من هيئة التقاعد، والراتب الشهري الذي يُدفع للوزراء ومن في حُكمهم، إعمالاً بأحكام القانون الأساسي، وتوصي بمعالجة أي جمع بينهما، 

باعتباره خطأً يجب تصويبه.

تاريخ   2 رقم  اجتماعها  محضر  في  ورد  لما  وفقاً  المناسب،  القانوني  المقتضى  لإتخاذ  الوزراء  مجلس  إلى  المذكور،  تقريرها  رفع  أعضائها  بإجماع  قررت  اللجنة  أن  إلى  ويُشار 

2016/10/3، المنعقد في مقر الأمانة العامة في مجلس الوزراء.

يُذكر أن المحكمة الدستورية العليا انتهت إلى ذات الرأي الذي سبق للجنة القانونية في مجلس الوزراء، وانتهت إليه، وذلك في أعقاب إعلان نشر ما يؤكد على أن رئيس ديوان الرقابة 

المالية والإدارية السيد إياد تيم، يتقاضى راتب تقاعدي وراتب رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية معاً. 

وبالنظر لأهمية تقرير اللجنة من الزاوية القانونية، فإن »عين على العدالة« تنشره: 
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ال�سيد الرئي�س يحظر على موظفي القطاع ال�صحي عدا الإداريين، 

والق�ضاة و�أع�ضاء النيابة العامة

ممار�سة الإ�ضراب عن العمل

العمومية، حظر بموجبه على عدة فئات من الموظفين من  الوظيفة  بقانون بلا رقم لسنة 2017 بشأن تنظيم ممارسة حق الإضراب في  الرئيس قراراً  السيد  أصدر 

ضمنهم: موظفي القطاع الصحي عدا الإداريين منهم، والقضاة وأعضاء النيابة العامة ممارسة الإضراب عن العمل.

وبالنظر لأهمية القرار بقانون من الزاوية القانونية، فإن »عين على العدالة« تنشره: 
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لجنة ر�سمية لموائمة الت�شريعات بالمعاهدات والمواثيق الدولية

أصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً حمل رقم )17/142/90/م.و/ر.ج( لعام 2017، شكل بموجبه لجنة رسمية لموائمة التشريعات المعمول بها في فلسطين مع المعاهدات والمواثيق 

الدولية.

وبالنظر لأهمية القرار من الزاوية القانونية، فإن »عين على العدالة« تنشره: 

»مساواة« تستغرب من عدم مشاركة ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، وأساتذة كليات الحقوق، والنقابات، والمؤسسات النسوية من عضوية هذه اللجنة، حتى تتسم بصفة 

اللجنة الوطنية لموائمة التشريعات مع المعاهدات والمواثيق الدولية، وخاصة تلك المنضمة إليها دولة فلسطين والملزمة بأحكامها.

كما تتسائل عن دور اللجنة الرسمية في الحيلولة دون إصدار قرارات بقوانين ماسة بحقوق الإنسان، ومتعارضة مع المواثيق والاتفاقيات الدولية، تعارضاً لافتاً مثل قرار بقانون 

الجرائم الالكترونية.

وتؤكد »مساواة« على أن جدية الحكومة في إنجاز مهمة موائمة التشريعات الفلسطينية مع المواثيق والاتفاقيات الدولية، تستدعي إعمال مبدأ المشاركة المجتمعية في ذلك، والتزام 

الحكومة بعدم إقتراح مشاريع القرارات بقوانين، إلى جانب التزامها وتقيدها بإلغاء كافة التشريعات الماسة بحقوق الإنسان، والمتعارضة مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية.
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أعضاء مجلس إدارة  

المستشار القانوني والفني المحامي ابراهيم البرغوثي 

هيئة تحرير عين على العدالة 

الإدارة مج���ل�������س  رئ���ي�������س    - ج���ب��ر   ي���ا����س���ر  الم����ح����ام����ي 

الإدارة مجل�س  رئي�س  ن��ائ��ب   - ال�شويكي  فهد  المحامي 

الم�������ح�������ام�������ي ي������و�������س������ف ب�������خ�������ت�������ان- �أم�������ي�������ن ال���������س����ر

المحامي �إبراهيم البرغوثي - الم�ست�شار القانوني والفني

ال��رق��اب��ة القانونية ال��دب��ا���س - م�����س���ؤول��ة  �آي���ة  الم��ح��ام��ي��ة 

المركز الفل�سطيني لا�ستقلال

 المحاماة والق�ضاء »م�ساواة«

دائرة البرامج 

اخي المواطن/ أختي المواطنة

من أجل ضمان حقوق المواطن الفلسطيني ومن أجل قضاء نزيه راع وضامن للعدل 

البرامج في »مساواة« عن مواصلة اصدار نشرة  دائرة  المواطنين. تعلن  والمساواة بين 

»عين على العدالة« و »مجلة العدالة والقانون«، واللتان  تُعنيان بكل ما يتعلق  بأداء 

منظومة العدالة.

 وتبدي استعدادها لاستقبال أية شكوى ومتابعتها إدارياً وفنياً، ونهيب ونتوجه 

المحاكمة  وضمان  العدالة  إلى  والوصول  القانون  أمام  بالمساواة  المهتمين  لسائر 

العادلة، بعدم التردد والتواصل مع »مساواة« بشأن أي انتهاك أو مس بحقوقهم.

مساواة في سطور
من  بمبادرة   2002/3/18 بتاريخ  تأسست  مستقلة،  حكومية  غير  أهلية  جمعية 

تكريس جهدها  أخذت على عاتقها  اجتماعية،  محامين وقضاة سابقين وشخصيات 

لتعزيز ضمانات استقلال القضاء والمحاماة تشريعاً ومنهجاً وسلوكاً، عن طريق رصد 

وتوثيق ومراقبة ومعالجة كافة العوائق الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية 

تفعيل  وتعيق  القانون،  سيادة  لمبدأ  السليم  التطبيق  دون  تحول  التي  والتشريعية، 

والوسائل  بالطرق  وذلك  والمحاماة  القضاء  استقلال  ومضامين  ومقومات  عناصر 

القانونية، ووفقاً للنهج القائم على حقوق الإنسان والادارة المبنية على النتائج.

أثنــــاء الطبــــع؟؟

بـدعـم مـن 

دعــــوة
القانونية  بأفكارهم  للإسهام  بالقانون  المشتغلين  كافة  »مساواة«  تدعو 

والتعبير عن آرائهم بحرية عن طريق مشاركتهم الفاعلة في الكتابة اليها، 

العدالة«  على  »عين  دوريتيها  في  نشرها  على  »مساواة«  ستعمل  والتي 

و»العدالة والقانون«.

تتمة )ص ٩٦(

رئيس مجلس الإدارة ½½ المحامي ياسر جبر 	

نائب رئيس مجلس الإدارة - رئيس هيئة الرقابة الداخلية½½ المحامي فهد الشويكي	

أمين السر - عضو هيئة الرقابة الداخلية½½ المحامي يوسف بختان 	

أمين الصندوق½½ المحامي فيصل جاسر	

عضو - عضو هيئة الرقابة الداخلية½½ الأستاذ سمير البرغوثي	

عضو½½ 		 المحامية فايزة الشاويش

عضو½½ 		 المحامية رنا واصف

عضو½½ 		 المحامي  غسان مساد

عضو½½ 		 المحامي نضال أبو فرحة

يطالب  التشريعية  العملية  على  للرقابة  الأهلي  الائتلاف 
السيد الرئيس بإلغاء قانون الجرائم الإلكترونية

بتاريخ  طارئاً  اجتماعاً  التشريعية  العملية  على  للرقابة  الأهلي  الائتلاف  عقد 

ومؤسسات  مدني،  مجتمع  مؤسسات  عن  ممثلين  بحضور   ،2017/7/13

حقوقية لمناقشة القرار بقانون رقم 16 لسنة 2017 بشأن الجرائم الإلكترونية.

لحقوق  المستقلة  الهيئة  مقر  في  عقد  الذي  اللقاء  في  المشاركون  وأجمع 

الإنسان في رام الله، على خطورة نصوص القرار بقانون المذكور على حقوق 

الإنسان وحرياته الأساسية، لا سيما الحق في حرية الرأي والتعبير، والحق 

الحياة  وحرمة  الخصوصية،  في  الحق  وكذلك  المعلومات،  على  الحصول  في 

الخاصة للمواطنين، المكفولة في القانون الأساسي المعدل، والاتفاقيات الدولية 

المعنية بحقوق الإنسان.

المكتب الرئيسي -  رام الله

57 شارع المحاكم، البالوع، البيرة،  ص.ب 1920        

تلفون: 2424870 2 (0) 970+

فاكس: 2424866 2 (0) 970+        

مكتب غزة

برج الجلاء، الرمال، غزة،  ص.ب 1920

تلفون:2864206 8 (0) 970+ 

فاكس: 2864206 8 (0) 970+

 musawa@musawa.ps :البريد الالكتروني

 www.musawa.ps :الصفحة الالكترونية


